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  و الشكر له على نعمه و عطائه

 فلك الحمد و الشكر يارب على تيسيرك لنا الصعاب في إتمام 

  عرفانا وتقديرا للفضل والجميل

  نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتنا الدكتورة

  

  التي أشرفت على هذا العمل وتعهدته بالمراجعة والتصويب

  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا 

  .وكل من مد لنا يد العون في سبيل انجاز هذا العمل المتواضع 

 

  

  

  

و الشكر له على نعمه و عطائه صفائهالحمد الله لذاته و جميل 

فلك الحمد و الشكر يارب على تيسيرك لنا الصعاب في إتمام 

  هذا البحث

عرفانا وتقديرا للفضل والجميل

نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتنا الدكتورة 

  "ةــــــــــــــــــــــــــــش وافيــــبوع" 

التي أشرفت على هذا العمل وتعهدته بالمراجعة والتصويب

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا 

  طوال المشوار الدراسي

وكل من مد لنا يد العون في سبيل انجاز هذا العمل المتواضع 

  

الحمد الله لذاته و جميل 

فلك الحمد و الشكر يارب على تيسيرك لنا الصعاب في إتمام 

التي أشرفت على هذا العمل وتعهدته بالمراجعة والتصويب 

وكل من مد لنا يد العون في سبيل انجاز هذا العمل المتواضع  

  

  

  



  إلى من كان داعما لي طوال مشواري الدراسي

  أبي رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه

  إلى من كانت سببا وراء وصولي ونجاحي 

  أخواتي العزيزات سلمى وعائشة 

  إلى أصحاب القلوب الطيبة الذين ساعدوني في عملي هذا 

  عمي ياسين و الأخت سليمة من جامعة تيزي وزو

  لم تبخل علي بالمعلومات

 إلى من وقف معي وساندوني بقلوبهم قبل ألسنتهم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إلى من كان داعما لي طوال مشواري الدراسيأهدي ثمرة جهدي 

أبي رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه 

إلى من كانت سببا وراء وصولي ونجاحي 

  أمي أطال االله في عمرها 

  إلى عائلتي 

أخواتي العزيزات سلمى وعائشة  

  وأخي الغالي عبد الإله

إلى أصحاب القلوب الطيبة الذين ساعدوني في عملي هذا 

عمي ياسين و الأخت سليمة من جامعة تيزي وزو

لم تبخل علي بالمعلومات التي 

إلى من وقف معي وساندوني بقلوبهم قبل ألسنتهم

 

أهدي ثمرة جهدي 

إلى أصحاب القلوب الطيبة الذين ساعدوني في عملي هذا 

عمي ياسين و الأخت سليمة من جامعة تيزي وزو

إلى من وقف معي وساندوني بقلوبهم قبل ألسنتهم
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يعتبر عالم الأعمال من أكثر المجالات تعقيدا وتشعبا، وخصوصا بعدما عرف سلسلة      

من التغيرات السريعة التي لم يسبق لها مثيل، والتي أحدثت تغييرا جدريا في البيئة 

الاقتصادية، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي الذي أصبحت بفعله العقود الكلاسيكية 

التطورات الاقتصادية العالمية، بسبب التفكير الضيق لهذه العقود وكذلك  عاجزة على مواكبة

الأثر النسبي لها، بالاضافة الى عدم ملائمتها مع النظام الرأس مالي، الذي يقوم على فتح 

المجال أمام المبادرات الفردية، وتعزيز فكرة المنافسة بين الفاعلينت الاقتصاديين في السوق 

بروز عقود جديدة تتلائم مع طبيعة السوق، تختلف أحكامها عن العقود لى |وهذا ما أدى إ

  .الكلاسيكية يصطلح عليها بما يعرف بعقود الأعمال

والمقصود بعقود الاعمال ليس مفهوم من إبداع التشريعات والقوانين، بل هو مفهوم      

ة بهذه العقود فرضته الحياة الاقتصادية ومجال الأعمال، فلا توجد تعاريف تشريعية خاص

لأنها ترتبط بالسوق وبتوجهات الدول، وبقيمة العقد في حد داته في مختلف الأسواق، فهي 

تعتبر استراتيجية مهمة تسهم في تحقيق الفعالية الإقتصادية، وتشجيع مختلف المتعاملين 

هة هذا الاقتصاديين على التنافس والتزاحم واكتساب الاسواق وفق قواعد المنافسة الحرة والنزي

من جهة، ومن جهة أخرى تعد آليات ووسائل ومصادر تمويلة للمؤسسات الاقتصادية فهي 

بمثابة طرق جديدة لتحصيل سيولة مالية بصفة سريعة تناسب المؤسسات الاقتصادية وتساير 

  .مجال الأعمال 

نمط وتتنوع هذه العقود بتنوع الخدمة المؤدات، واتساع النشاط الاقتصادي واختلاف       

إلخ، حيث تعتبر بعض أنواع هذه العقود مصادر تمويلية ....هذا الأخير من انتاج وتوزيع

ى تقوم بمساعدة المؤسسات الإقتصادية كما هو الحال في عقد تحويل الفاتورة، إضافة ال

اقتصادها وتوسيع نشاطها وذلك من خلال منحها فرص  مساعدة هذه المؤسسات على تطوير

ت مؤسسات ومتعاملين ذوي شهرة عالمية، وهذا هو الحال في عرض للاستفادة من خبرا
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التسيير وعقد الفرانشيز وكذلك عقد نقد التكنولوجيا، إضافقة الى عدة إجابيات تقدمها 

العديد من البلدان  توجهللمتعاملين الاقتصاديين ولمجال الاعمال بشكل عام، وهذا ما يفسر 

الجزائر حيث توجه المشرع الجزائري إلى تبني أول عقد النامية لرسم الأطر القانونية لها، ك

وهو عقد التسيير وذلك بإدراجه في تعديل القانون المدني، وبعده عقد تحويل الفاتورة بادراجه 

في أحكام القانون التجاري، بينما ترك البعض الآخر منها دون تنظيم كعقد نقل التكنولوجيا 

  .وعقد الفرانشيز

ي يميز هذا النوع من العقود هو خصوصية أطرافها من حيث كونها ولعل الشيء الذ     

تتعامل بمواضيع دات صفات  خاصة تجعلها في مركز أشد خطورة من مراكز متعاقديين 

  .عاديين سواء من حيث ضخامة الحجم أو الطابع الإحتكاري، وتنوع الأنشطة

في وقتنا الحالي، حيث ويكتسي البحث في دراسة أطراف عقود الأعمال مكانة هامة      

تظهر الأهمية البالغة لهذا الموضوع في الفجوة الإقتصادية بين أطراف هذه العقود، أي وجود 

طرف قوي وطرف ضعيف من الناحية الإقتصادية، وهذا ما يعرف بالإذعان، ولا يقصد 

قود بالإذعان هنا ذلك المنصوص عليه في القواعد العامة، بل هو إذعان إقتصادي مرتبط بع

الأعمال حيث نلاحظ وجود متعامل اقتصادي يكون في أغلب الأحيان أجنبي، يملك 

التكنولوجيا والمعارف الفنية والسيولة المالية يقابله متعامل آخر ضعيف اقتصاديا وربما 

منعدم الخبرة، دفعته الحاجة الى إبرام عقد من عقود الاعمال من اجل زيادة معارفه وتنمية 

ا، ففي هذه الحالة يخضع هذا الأخير لبعض الشروط التي تعتبر تعسفية من خبراته وتطويره

الطرف الآخر لكن في نفس الوقت فإنه عند إبرام هذه العقود تبقى الإرادة حرة لكلا الطرفين 

وليس هناك طرف مجبر على ابرام العقد، ومايؤكد ذلك هو مرورها بمرحلة سابقة للتعاقد 

اش، وما زاد هذه العقود أهمية أيضا هو كونها ترتب التزامات تدوم لفترات طويلة من النق

متاقبلة على عاتق الطرفين في مختلف المراحل التي يمر بها العقد، بداية بمرحلة التفاوض 

  .ومن ثم مرحلة تنفيذ العقد وحتى في مرحلة انقضائه
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الدولي أو علة إن الأهمية البالغة التي تحضى بها عقود الأعمال سواء على المستوى      

المستوى الداخلي، كانت الحافزة والباعث الرئيسي لاتجاه اختيارنا نحو دراسة جانب قانوني 

حيوي لهذه العقود ألا وهي الآثار القانونية التي ترتبها عند وبعد ابرامها، فعقود الأعمال 

لمتعارف ترتب أبعاد ذات خصوصية واضحة وأبعاد قانونية قد تختلف عن ما ترتبه العقود ا

  .عليها 

وتهدف دراسة هذا الجانب من عقود الاعمال إلى التعريف أكثر بخصوصية هذه        

العقود، وابراز التفاوت الاقتصادي بين التزامات أطرافها، كون أن هذا الموضوع حديث ولم 

يأخذ حقه من الدراسة والبحث القانوني، اضافة إلى عدم تناول المشرع تنظيم بعض هذه 

  .ود بالرغم من تواجدها في الواقعالعق

بناءا على ما تقدم ومن أجل الإحاطة بكافة جوانب هذا الموضوع ارتأينا التساؤل عن      

  مظاهر التفاوت في المراكز العقدية بين أطراف عقود الأعمال؟ 

ولمعالجة الإشكالية المطروحة اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي من خلال      

تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، إلى جانب المنهج الوصفي الذي يظهر 

  .لتزامات الواقعة على طرفي العقدبشكل واضح في مختلف الا

اختلال التوازن العقدي بين أطراف بعض عقود الأعمال  إلىوذلك من حيث التطرق      

، ثم اختلال التوازن العقدي بين أطراف بعض عقود الأعمال )الفصل الأول(المنظمة 

  ).الفصل الثاني(لأعراف التجارية للعادات و االخاضعة 
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الاقتصــادية وقــام بتقنــين بعــض عقــود  الإصــلاحاتتــدخل المشــرع الجزائــري فــي مرحلــة 

عقـد  إلـىلك بالنص عليه فـي تعـديل القـانون المـدني، بالإضـافة ذالأعمال، مثل عقد التسيير و 

في أحكام القـانون التجـاري، ولعـل أهـم مـا يميـز هـده العقـود هـو  بإدراجهلك ذتحويل الفاتورة  و 

يملــك  اقتصــادياي يــؤدي إلــى بــروز طــرف قــوي ذبــين التزامــات أطرافــه، والــ الاقتصــاديالفــرق 

لجـأ إلــى إبـرام عقـد مــن عقـود الأعمــال  اقتصــادياالتكنولوجيـا والأمـوال والخبــرة وطـرف ضـعيف 

  .بسبب الحاجة

المبحــث (فــي التزامــات عقــد التســيير الاقتصــاديالتفــاوت  إلــىلك ارتأينــا إلــى التطــرق ذلــ

لمبحـث ا(فـي التزامـات طرفـي عقـد تحويـل الفـاتورة الاقتصـاديالتفاوت  إلى، بالإضافة ) الأول

  ).الثاني
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 المبحث الأول

  عقد التسيير طرفيالتفاوت الإقتصادي في التزامات 

بموجب  1989نظم المشرع الجزائري عقد التسيير ضمن أحكام القانون المدني سنة      

، في "العقود الواردة على العمل"ي يحمل عنوانذضمن الباب التاسع ال 01-89القانون 

ا الأخير من العقود الملزمة ذ، وباعتبار أن ه"عقد التسيير" الفصل الأول مكرر بعنوان

حال يرتب التزامات متقابلة على عاتق طرفيه، نظمها المشرع الجزائري لجانبين فإنه بطبيعة ال

، وتتسم هده الالتزامات بالتفاوت 01-89من القانون 08إلى  02بموجب المواد من 

  .الاقتصادي فيما بينها

المطلب (ا التفاوت في التزامات طرفي عقد التسيير في مرحلة التفاوضذويظهر ه     

  )1().المطلب الثاني(العقد  ذومرحلة تنفي) الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)1
، 08/02/1989مؤرخة في  06، يتضمن عقد التسيير، ج ر عدد07/02/1989المؤرخ في  01- 89قانون رقم )  

سبتمبر  30، صادرة في 78، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75المعدل للأمر 
  .، المعدل والمتمم1975



 المنظمة الأعمال عقود بعض أطراف بينالعقدي  التوازن اِختلال                                           ل الأول الفص

 

 
8 

 المطلب الأول

  التزامات طرفي عقد التسيير خلال مرحلة التفاوض عدم تكافؤ

المفاوضات، أو المرحلة السابقة للتعاقد هـي المرحلـة التـي يتبـادل أطـراف التفـاوض فيهـا 

أخطرهــا علــى وغيرهــا، وهــي تعتبــر مــن أهــم المراحــل و ...الاقتراحــات والمناقشــات والمســاومات

هـــا علـــى أهـــم اِلتزامـــات طرفـــي العقـــد، ولمـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن مشـــكلات ئالإطـــلاق، وذلـــك لاحتوا

قانونية عديدة ومختلفة، وخاصة ما يتعلق بـالإخلال بالالتزامـات قبـل التعاقديـة، وكـذلك مشـكلة 

  )1(.قطع  المفاوضات بسوء النية أو بدون سبب جدّي

ــرة عــن مســار الأمــور مــا بــين طــرفين الصــورة ال«: وتعــرف المفاوضــات بأنهــا علــى (معبّ

، لهم قيم ومعتقدات وحاجات ووجهات نظر مختلفة، إلا أنهـم يسـعون جاهـدين للوصـول )الأقل

  )2(.»إلى اِتفاق حول مواضيع وأمور ذات مصالح واِهتمامات مشتركة

ومفاوضات عقود الأعمال عموما، وعقد التسيير خصوصا تختلف عن المفاوضـات فـي 

العقود الأخرى، وذلك بسبب عدم التكافؤ بين اِلتزامات أطرافها، أي وجود فجوة اِقتصـادية بـين 

الأطـــراف المتمثلـــة فـــي المســـير الـــذي يتمتـــع بالشـــهرة والقـــوة الاقتصـــادية، والمؤسســـة العموميـــة 

 الاقتصادية التي تعتبر طرفا ضعيفا يطمح إلى بلوغ القـوة بالتعاقـد مـع هـذا المسـير، لـذلك فـإنّ 

  .هذا الأخير يفرض سيطرته حتى في مرحلة المفاوضات

وبالتالي سوف نقوم بدراسة اِلتزامات أطراف عقد التسـيير فـي مرحلـة المفاوضـات، بدايـة 

ــرع الأول(الالتزام بــالإعلام بــ  )الفــرع الثــاني(الالتــزام بالاســتمرار فــي التفــاوض ، ومــن ثــم )الف

  ).الفرع الثالث(وصولا الى الالتزام بالسرية 

  

  

                                                           

  2017مطبوعات الجامعية، الجزائر، بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد، الطبعة الأولى، ديوان ال )1(
  .13ص 

مفهومها خواصها وبعض تقنياتها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :ص صافي صالح، المفاوضات التجاريةخال )2(
  .90، ص 2001
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    خلال مرحلة التفاوضالالتزام بالإعلام : الفرع الأول

كـون الكفـة تل إلى اِتفاق يرضي الطرفين، وأن الغاية الأولى من المفاوضات هي الوصو 

  .متعادلة، لذلك يجب على كل طرف تقديم المعلومات اللازمة والضرورية لإبرام العقد

التـزام أحـد المتعاقـدين أو «: الفقهـاء بأنـهويعرف الالتزام بالإعلام السابق للتعاقد من قبل 

كليهما بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة عند تكوين العقد، وذلـك مـن أجـل إيجـاد رضـا سـليم 

كامـــل ومســـتنير، للإحاطـــة بكـــل المعلومـــات التـــي تـــدفع الأطـــراف إلـــى إبـــرام العقـــد أو العـــدول 

  )1(.»عنه

ى نظريـة عيـوب الإرادة، وبصـفة خاصـة عيـب وقد اِستند هذا الالتزام في بدايـة ظهـوره إلـ

التدليس، وهذا الأخير هو الالتجاء إلى الحيلة والغشّ قصد إيهام المتعاقد الآخر بغير الحقيقـة 

  .لحمله على التعاقد

أما في العصر الحديث، فيعدّ الالتـزام بـالإعلام تبريـر لمبـدأ سـلامة العقـود فـي ظـلّ عـدم 

 فـوق الـذي يحظـى بـه أحـد المتعاقـدينوذلـك نظـرا لوضـع الت" علمفي ال"المساواة بين المتعاقدين 

الذي يتمثل حسب دراستنا في المسير إزاء الطـرف الآخـر الـذي يتمثـل فـي المؤسسـة العموميـة 

الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد، حيث قد يتعرض للتعسّف مـن الطـرف الأول لعـدم 

  )2(.التوازن العقدي بين الطرفين

لتــزام بــالإعلام علــى المعلومــات المتصــلة بموضــوع التعاقــد والتــي تتمثــل عمومــا ويقــع الا

  : في

 .المعلومات المتعلقة بالصفة الجوهرية الدافعة للتعاقد -

 .المعلومات التي تصنع من التدليس -

 .المعلومات المتعلقة بالعيوب الموجودة في الشيء -

                                                           

  .11، ص 2000لالتزام بالإفصاح في العقود، دار النهضة العربية، مصر، سعيد سعد عبد السلام، ا )1(
  .35، ص 2020منشورات مخبر السيادة والعولمة، الجزائر،  بلحاج نصيرة، مفاوضات عقود الأعمال، )2(
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 )1(.المعلومات المتعلقة بحقوق الغير -

كلّ ما سبق هو أن الالتزام بالإعلام يعدّ التزاما جوهريا، خصوصـا فـي وما نستنتجه من 

، تتمثـل )المسـير(عقود الأعمال، ففـي عقـد التسـيير يتمتـّع أحـد أفـراد التفـاوض بميـزات خاصـة 

فــي اِمــتلاك ناصــية التكنولوجيــا والمعرفــة والعلــم بكافــة العناصــر الجوهريــة فــي التعاقــد، وبــذلك 

رف الآخر الراغب بالتعاقد معه بكافـة المعلومـات الجوهريـة التـي لا يقع عليه عبء إعلام الط

المؤسســـة العموميـــة (يتســـنى إليـــه معرفتهـــا بســـهولة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإنّ المفـــاوض الآخـــر 

ملــزم بتقــديم المعلومــات الضــرورية عــن مؤسســته ) الاقتصــادية أو الشــركة المختلطــة الاقتصــاد

قق المساواة بين المتعاقدين، أي أنّ الهدف الأساسـي وذلك حتى يتسم التفاوض بالشفافية وتتح

  )2(.من هذا الالتزام هو تحقيق التوازن في المراكز العقدية بين الأطراف

ويشترط في الالتزام بالإعلام، أن يكون المدين بهذا الالتزام سواء كان يتمثل في المسـير 

) أولا(ي يتوجب عليه الإدلاء بهـا أو في المالك، عالما بكل المعلومات والبيانات الضرورية الت

، لـذلك سـوف )ثانيـا(وفي المقابـل يجـب أن يكـون الـدائن بهـذا الالتـزام جـاهلا بتلـك المعلومـات 

  : نفصل في هذه الشروط كما يلي

  علم المدين بالمعلومات وأهميتها في التعاقد شرط : أولا

مرحلـة المفاوضـات فـي عقـد من البديهي أن يكون الطرف المـدين بـالالتزام بـالإعلام فـي 

التســـيير عالمـــا بكـــل المعلومـــات الأساســـية والضـــرورية التـــي تتعلـــق بالعمليـــة التعاقديـــة المـــراد 

إحـــداثها، وعالمـــا للأهميـــة الكبيـــرة لـــلإدلاء بهـــذه المعلومـــات، فهـــي التـــي تحـــدّد إبـــرام العقـــد مـــن 

قـل التكنولوجيـا والمعـارف عدمه، فالمسيّر مثلا ملزم بأن يكون عالما بخبراتـه وكـل مـا يتعلـق بن

الفنيــة، فهــذا مــا يــدفع المالــك إلــى التعاقــد معــه، والمالــك بــدوره يجــب أن يكــون علــى علــم بكــل 

المســائل الخاصــة بمؤسســته، فهــذه المســائل هــي التــي تــدفع المســير إلــى قبــول التعاقــد معــه أو 

  .رفضه
                                                           

  .41، ص مرجع سابقبلحاج نصيرة، )1(
، في 2023- 04-26، اِطلع عليه بتاريخ 2018، "في مفاوضات عقود التجارة الدولي الالتزام بالإعلام"بندر الدوسري،  )2(

  .9، ص https://www/alwatannew.net : ، متاح على12:30: الساعة
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ة علـم المـدين وفي نفس السياق أكّدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها، على ضرور 

بــــالإعلام بالمعلومــــات والبيانــــات، كشــــرط أساســــي للالتــــزام بــــالإعلام، حيــــث خلصــــت إلــــى أنّ 

الالتــزام بــالإعلام ينشــأ إذا كــان أحــد الأطــراف لديــه معلومــات علــى درجــة مــن الأهميــة ويبــدو 

  )1(.الآخر صعبا وغير معقولوصولها إلى الطرف 

هنـا، لا تتمثـل فـي جميـع المعلومـات والتفاصـيل والمعلومات والبيانات التي نتحدث عنها 

الصغيرة والكبيرة، بل تلك الجوهرية منها، التي تمكن الدائن بالالتزام بالإعلام من اِتخاذ القـرار 

  .النهائي بشأن العقد المراد إبرامه

وأخيرا يمكـن القـول أن اِلتـزام المـدين بـالإعلام يبطـل متـى كـان الطـرف المقابـل لـه عالمـا 

 .لمعلومات، أو كان له إمكانية الوصول إليها لكنه أهمل ذلكبتلك ا

  جهل الدائن بالمعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه شرط : ثانيا

يجــب أن يكــون الــدائن بــالالتزام بــالإعلام فــي عقــد التســيير جــاهلا بالمعلومــات والبيانــات 

ان المـدين بهـذا الالتـزام علـى مسـتوى الجوهرية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، ويتحقق ذلك إذا ك

عالي من الخبرة والمعرفة بكل المعلومات الخاصة بالعقد، ففي هـذه الحالـة يكـون جهـل الـدائن 

بهــذه المعلومــات جهــلا مشــروعا، أي يســتحال عليــه معرفــة هــذه المعلومــات، ســواء كانــت هــذه 

ة ذاتيــة راجعــة إلــى شــخص الاســتحالة اِســتحالة ماديــة راجعــة إلــى موضــوع التعاقــد، أو اِســتحال

الــدائن بذاتــه، فقــد يكــون المالــك فــي عقــد التســيير مــثلا منعــدم الخبــرة فــي مجــال العقــد المزمــع 

إبرامــه، مقارنــة مــع  المســير الــذي يملــك التكنولوجيــا والمعــارف الفنيــة والعلامــة المشــهورة، أي 

  .يملك كل ما يجعله خبيرا في المجال

هـو  علام في مرحلة التفاوض علـى العقـدالالتزام بالإ وما يجب علينا ذكره أيضا، هو أن

التزام ببدل عناية وليس بتحقيق نتيجة، فعدم اِستيعاب المدين للمعلومات والبيانـات المـدلى بهـا 

                                                           

 مجلد ب ،مجلة العلوم الإنسانية، "الالتزام بالإعلام في مرحلة المفاوضات على العقد التجاري الدولي"بوطبالة معمر،  )1(
  .399، ص 2016الجزائر،  كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،، 46عدد 
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مثلا، لا يعتبر خطأ من الدائن، وعليـه فـإنّ تحقيـق نتيجـة الالتـزام بـالإعلام تتطلـب تعـاون بـين 

  .فقطالطرفين وليست عبء على طرف واحد 

   التفاوضبالاستمرار في  لتزامالا : الفرع الثاني

وهـو الالتـزام بمتابعـة المفاوضـات، ويتفـرع  عاتق طرفي التفاوض اِلتزام أساسـييقع على 

حســن النيــة فــي الالتــزام بمبــدأ عــن هــذا الالتــزام عنصــران علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، وهمــا 

   ).ثانيا(  بدون سبب مشروعبعدم قطع المفاوضات  والالتزام) أولا( التفاوض

  الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض : أولا

بدايــة يجــب أن نشــير إلــى أنّ مبــدأ حســن النيــة فــي القــانون مــن المبــادئ التــي لــم تســتقر 

التشـــريعات القانونيـــة علـــى تعريـــف معـــين لهـــا، إلا أنـــه يمكـــن القـــول بكونـــه مبـــدأ مناطـــه عـــدم 

  )1(.معه وفقا للنية المصالحة والمشروعة الإضرار بالطرف الثاني والتعامل

وعموما يقصد بمبدأ التفاوض بحسن نيـة فقهيـا، أن لا يلجـأ أحـد المتفاوضـين أو كلاهمـا 

إلـــى الغـــش والخديعـــة، فيجـــب علـــى المتفـــاوض التعامـــل بكـــل صـــدق وأمانـــة منـــذ بدايـــة مرحلـــة 

لـذي يبعـث الثقـة فـي المفاوضات إلى نهايتها، فالجدية في المفاوضـات هـي العامـل الأساسـي ا

نفس كل طرف بـأن الطـرف الآخـر سـيتناقش معـه برغبـة صـادقة رغـم كـل الظـروف التـي يمـرّ 

بهــا العقــد، وهــذا مــا يــؤدي إلــى ســير الأمــور فــي وضــعها المــألوف والمعتــاد، وبالتــالي ينتهــي 

  )2(.الأمر بتوقيع العقد النهائي

ن يتمثـل فـي المسـير أو فـي وحتى يكون المفاوض حسن النية في عقد التسيير، سواء كا

المالك، يجب أن يمتنـع عـن الإتيـان بـأيّ سـلوك مـن شـأنه إشـاعة آمـال كاذبـة تبعـث ثقـة زائفـة 

ـــة أو  لـــدى الطـــرف الآخـــر فـــي جديـــة المفاوضـــات، وعـــدم التفـــاوض لمجـــرّد التســـلية أو الدعاي

المفاوضـات اِستطلاع السوق دون وجود نية حقيقية في التعاقـد، فـإن قـام المسـير مـثلا بـدخول 

                                                           

: ، اِطلع عليه بتاريخ2020، "الالتزامات التي تتخلل مرحلة المفاوضات في العقد المبرم بطريقة الكترونية"الركيك نبيل،  )1(
  .4، ص https://heuriealmanara.com : ، متاح على14:00: ، في الساعة27/04/2023

  .42سابق، ص بلحاج نصيرة، مرجع  )2(
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بغيـــة الاســـتطلاع والتســـلية، يكـــون بـــذلك اِرتكـــب خطـــأ يحقـــق بـــه مســـؤوليته العقديـــة، إن ســـبب 

  )1(.ضرر للطرف الآخر، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على المالك

ومن بين أهم العناصر التـي تظهـر حسـن نيـة الأطـراف، هـي الالتـزام بالمواعيـد المحـددة 

المالــك فــي عقــد التســيير علــى تجزئــة التفــاوض لعــدة مراحــل  للتفــاوض، فقــد يتفــق المســير مــع

زمنية تبدأ كل مرحلة بعد اِنتهاء السابقة، ففـي هـذه الحالـة يجـب الالتـزام بمواعيـد تلـك المراحـل 

الزمنيـــة، مـــن أجــــل أن لا يســـتغل أحــــد الطـــرفين عامـــل الوقــــت اِســـتغلالا ســــيئا للضـــغط علــــى 

لك يحــدث اخــتلال فــي التزامــات ذيرغــب فيهــا وبــ ويجبــره علــى تقــديم تنــازلات لا الطــرف الآخــر

    )2(.الطرفين

بعد اِنتهاء هذه المراحل، إذ لم يتوصل الطرفين إلى اِتفاق فإن عقد التفـاوض ينتهـي مـن 

  .تلقاء نفسه

  الالتزام بمواصلة المفاوضات : ثانيا

حيــث أن هــذا يــرتبط الالتــزام بمواصــلة المفاوضــات، بــالالتزام بحســن النيــة اِرتباطــا وثيقــا، 

  .الأخير هو الذي يضمن اِستمرار المفاوضات

ويعنــي الالتــزام بمواصــلة المفاوضــات عــدم قطــع المفاوضــات بــدون ســبب مشــروع، لأن 

ذلــك قــد يتســبب فــي أي خســائر ماديــة لأي طــرف مــن طرفــي التفــاوض، حيــث يحــق للطــرف 

  )3(.الآخرالمتضرر في هذه الحالة، تحريك أحكام المسؤولية العقدية تجاه الطرف 

 كـن أن يحـدث مـن أي طـرف مـن الطـرفينويرى اِتجاه فـي الفقـه أنّ قطـع المفاوضـات يم

دون أن يؤدي ذلك إلى ترتيب أية مسؤولية، وهذا يعني أنه ليس هناك مسـؤولية تترتـب لمجـرد 

العدول عن المفاوضات، بل تترتب على عاتق الطرف الذي يقطع المفاوضات بشـكل مفـاجئ 

                                                           

كلية ، 8عدد  ،مجلة أهل البيت عليهم السلام، "الإطار القانوني لعقد التفاوض الالكتروني"الدهان عقيل فاضل حمد،  )1(
  .66، ص العراق، القانون، جامعة البصرة

  .68سابق، ص الدهان عقيل فاضل حمد، مرجع   )2(
  .64، ص المرجع نفسه )3(



 المنظمة الأعمال عقود بعض أطراف بينالعقدي  التوازن اِختلال                                           ل الأول الفص

 

 
14 

تلزم ذلك ضرورة توفر خطأ جعل العـدول المفـاجئ عمـلا غيـر مشـروع، ممـا وبدون مبرر، ويس

  )1(.يترتب عنه ضرر للشخص الآخر، وإن لم يكن ذلك بنية الإضرار به

ويؤسس أنصار هذا الاتجاه موقفهم بالقول أن الظروف التي أحاطت بقطـع المفاوضـات 

وحــده لا يعتبــر إخــلالا  منــه قطعــا تعســفيا، مؤسســا للمســؤولية، ولكــن قطــع المفاوضــات تجعلــ

  .بهذا الالتزام، بل يجب أن تقترن به ظروف تسبغ عليه وصف الخطأ لتقوم المسؤولية عنه

والجدير بالذكر فـي هـذا الخصـوص، أنّ المسـؤولية عـن الخطـأ فـي المرحلـة قبـل العقديـة 

طعهــا تقــوم رغــم أن العقــد لــم يبــرم بعــد، وهنــا نلاحــظ أهميــة الالتــزام بمواصــلة المفاوضــات، فق

  )2(.دون سبب معقول وجدي، يؤدي مباشرة إلى قيام المسؤولية

ويشــمل التعــويض عــن قطــع المفاوضــات بــدون ســبب جــدّي، الأضــرار الماديــة والمعنويــة 

التــي لحقــت بــالطرف المضــرور، كالنفقــات والمصــاريف التــي صــرت فــي التــنقلات والدراســات 

النهائي، وكذا الضرر النـاتج عـن المسـاس بالسـمعة الفنية ومكان الإقامة، من أجل إبرام العقد 

  )3(.التجارية وتفويت فرصة إبرام العقد المنشود في حدود اِحتمال تحقيقها

ومع كل ذلك يستوجب ترك المسألة للقاضي أو المحكم ليقدر كل حالة على حدى، كمـا 

صـة بالمسـؤولية أن القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض هو الذي سيحكم المسائل الخا

  )4(.عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد

وإلى جانب التزام الأطراف بالاستمرار في المفاوضات، يقع علـى عـاتق كـل طـرف عـدم 

التفاوض مع الغير أثناء فترة المفاوضات، ويتفق الأطراف على ذلك عن طريق شرط يرد فـي 

عقد التفاوض، يحظر إجراء مفاوضات موازية، فإن لم يرد هذا الشرط في العقد، فإنّ المتعاقد 

ــــك بســــير حــــرّ فــــي إجــــراء المف اوضــــات المتوازيــــة مــــع شــــخص آخــــر، شــــريطة أن لا يخــــلّ ذل

                                                           

  .6سابق، ص الركيك نبيل، مرجع  )1(
  .7، ص نفسهالمرجع )2(
كلية  ،العدد الأول ،، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية"مرحلة المفاوضات العقدية"حليس لخضر،  )3(

  .169، ص 2017الحقوق، جامعة المدية، الجزائر، 
  .169ص , ،نفسهالمرجع  )4(
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المفاوضـــات واســـتمرارها وبمبـــدأ حســـن النيـــة، أي يبقـــى المتعاقـــد علـــى الـــرغم مـــن تفاوضـــه مـــع 

  )1(.الغير، جديا في تنفيذ عقد التفاوض والرغبة في إبرام العقد المتفاوض عليه

لمفاوضـــات وعـــدم قطعهـــا بـــدون وفـــي الاخيـــر يمكـــن القـــول أن الإلتـــزام بالاســـتمرار فـــي ا

 بــين طرفــي عقــد التســيير مبــرر شــرعي يعتبــر مــن أهــم الالتزامــات التــي تحقــق التــوازن العقــدي

ملــــزم بــــأن يواصــــل التفــــاوض مــــع الطــــرف الآخــــر بحســــن نيــــة فــــلا يقــــوم بقطــــع  فكــــل طــــرف

المفاوضــات فجــأة وبــدون مبــرر مشــروع، أو أن دخولــه التفــاوض كــان بغــرض الحصــول علــى 

رية، وبذلك نستنتج أن الالتزام بالتفاوض يفرض على المتفاوضين التزام آخر وهـو معلومات س

  )2(.الالتزام بالتعاون

ومن أهـم الخصـائص فـي الالتـزام بمواصـلة التفـاوض أنـه يـزداد شـدة كلمـا تقـدمت مسـيرة 

التفــــاوض، حيــــث أن بلــــوغ المفاوضــــات مرحلــــة متقدمــــة، يقتضــــي مــــن المتفــــاوض مزيــــدا مــــن 

  )3(.بعتها والاستمرار فيها ولا يعدل عنها إلا لسبب جدّيالحرص على متا

  خلال مرحلة التفاوضالالتزام بالسرية : الثالث الفرع

تدور مفاوضـات عقـد التسـيير حـول مواضـيع مهمـة وحساسـة لـذلك يجـب علـى الأطـراف 

 المتفاوضـــة، الالتـــزام بالمحافظـــة علـــى الأســـرار ســـواء تـــم التعاقـــد أم لا، ويعـــرف الســـرّ المهنـــي

كافة المعلومات التي تكون سرية أو غير معروفة فـي صـورتها النهائيـة، أو فـي «: عموما بأنه

مكوناتهـــا الدقيقـــة، ولـــيس مـــن الســـهل الحصـــول عليهـــا فـــي وســـط المتعـــاملين بهـــذا النـــوع مـــن 

المعلومـــات إلا بســـبب الوظيفـــة أو الحرفـــة أو الصـــنعة أو التجربـــة أو المهمـــة المؤقتـــة، ويتخـــذ 

 فـــي عقــود الأعمـــال عــدة صـــور وأشــكال تســـتعمل فــي العمـــل فتعطــي لصـــاحبهاالســر المهنــي 

                                                           

  .169سابق، ص ، مرجع حمد الدهان عقيل فاضل )1(
شهادة الماستر  التزامات المفاوض وأثرها على قيام المسؤولية في مرحلة ما قبل التعاقد، مذكرة لنيلرابحي آمال،  )2(

- 57ص ص  ،2020تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بو نعامة، خميس مليانة، 
58.  

  .43سابق، ص بلحاج نصيرة، مرجع  )3(
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فرصــة الحصــول علــى ميــزة فــي مواجهــة منافســيه الــذين يجهلــون هــذا الســر أو لــم يســبق لهــم 

  )1(.»استخدامه

امتنـاع المتفـاوض عـن إفشــاء : "أمـا الالتـزام بالسـرية فــي مرحلـة المفاوضـات فيعـرف بأنــه

بمناســبة المفاوضــات، أو اســتغلالها لمصــلحته الشخصــية دون المعلومــات التــي ا طلــع عليهــا 

 ضـات غيـر علنيـة تجـري فـي طـي الكتـانموافقة صاحبها، لكن لا يقصد بذلك أن تكـون المفاو 

بل تتجسد في المعلومات التي حصل عليها المتفـاوض مهمـا كانـت طبيعتهـا سـواء كانـت فنيـة 

  )2(".أو مهنية أو تكنولوجية أو هندسية

الالتـزام بالسـرية فـي عقـد التسـيير، التزامـا تكميليـا للالتـزام بـالإعلام، فهـذا الأخيــر ويعتبـر 

يعنــي الإفصــاح عــن جميــع المعلومــات الضــرورية واللازمــة مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق، فــي 

حين يفيد الالتزام بالسرية عدم الإفصاح بتلـك المعلومـات الهامـة التـي تـمّ التوصـل إليهـا خـلال 

  .المفاوضات

مكن لأطراف عقد التسيير، الاتفاق على عدم إفشـاء المعلومـات التـي تـم التوصـل إليهـا ي

في مرحلة المفاوضات، أي إدراج شرط أو بند في عقد التفاوض يفيد بامتناع كـل مـن المسـير 

والمؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية أو الشـــركة المختلطـــة الاقتصـــاد عـــن إفشـــاء كـــل المعلومـــات 

وا إليهـــا، لكـــن غيـــاب هـــذا الاتفـــاق لا يـــؤثر علـــى الالتـــزام بالســـرية، لأن والبيانـــات التـــي توصـــل

  )3(.أساس هذا الالتزام هو مبدأ حسن النية

ــــــي  ــــــزام بالســــــرية، كــــــل المعلومــــــات المطروحــــــة ف ولا يشــــــمل النطــــــاق الموضــــــوعي للالت

  : المفاوضات، بل ينقسم إلى صنفين

                                                           

قايد حفيظة، السر المهني في قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية  )1(
  .9، ص 2013الحقوق، جامعة وهران، 

 10، المجلد جلة الباحث للدراسات الأكاديميةم، "الالتزام بالسرية في المفاوضات العقدية"حساني لامية، زكري إيمان،  )2(
  .510، ص 2023كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، ، 01عدد 

  .170سابق، ص حليس لخضر، مرجع  )3(
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ا طـابع السـرية، والمعيـار هي تلك المعلومات التـي أصـبغ عليهـا صـاحبه: الصنف الأول

ـــين الطـــرفين، ومـــن بـــين هـــذه المعلومـــات الرســـوم  ـــة التـــي قامـــت ب ـــة المتبادل ـــك هـــو الثق فـــي ذل

والبحـــوث والتصـــميمات التـــي أعـــدت بمناســـبة هـــذا العقـــد محـــل التفـــاوض أو المعلومـــات التـــي 

  .تخص الحالة المالية لأحد الأطراف فهي تأخذ طابع السرية

لمعلومــات التــي تكــون ســرية بطبيعتهــا، وتشــمل المســائل التــي فهــي ا: أمــا الصــنف الثــاني

ضــررا ماديـا أو معنويــا، كالمعلومــات ذات الطــابع  ب إعلانهــا دون موافقــة صـاحب الشــأنيتسـب

ــــي  ــــالمركز المــــالي والتجــــاري ف ــــؤدي الإعــــلان عنهــــا الإضــــرار بالشــــعور وب الشخصــــي، فقــــد ي

  )1(.السوق

، فنجـد أن مفاوضــات عقـد التسـيير تـرد علــى أمـا بالنسـبة للنطـاق الشخصــي لهـذا الالتـزام

تقنيــة حديثــة يترتــب عليهــا تــدخل عــدد مــن الأشــخاص مــن الممكــن أن تصــل إلــيهم المعلومــات 

بطريقـــة أو بــــأخرى، وبالتـــالي يمكــــن إفشـــاؤها، لــــذلك لا يقتصـــر هــــذا الالتـــزام علــــى المفــــاوض 

عقــد التســيير  ، بــل يقــع علــى كــل شــخص وصــلت إليــه تلــك المعلومــات، لأن)2(المباشــر فقــط

ينطــوي علــى العديــد مــن أســرار التكنولوجيــا والمعــارف الفنيــة المتطــورة، واســتعمالها مــن طــرف 

المالك أو أي شخص آخر دون إذن المسـير يـؤدي مباشـرة إلـى قيـام المسـؤولية، أو بيعهـا إلـى 

لتـزام الغير، وغيرهـا مـن السـلوكات التـي تتنـافى مـع الأخـلاق التجاريـة التـي يقـوم عليهـا هـذا الا

وتتنــافى كـــذلك مــع الالتـــزام بحســن النيـــة الســـابق الــذكر، والـــذي يعتبــر مـــن أهــم التزامـــات هـــذه 

  .المرحلة

مــن حيــث الزمــان، فهنــاك اخــتلاف كبيــر بــين الفقهــاء، فــي تحديــد مدتــه، فهنــاك مــن أمــا 

يرى أن مدته غير محدودة أي أن صـفة السـرية التـي تتمتـع بهـا هـذه المعلومـات لـيس لهـا مـدة 

تزول إلا إذا وصلت هذه المعلومات إلى علم العامة ولا يكـون المفـاوض  فهي لاية محددة زمن

هو السبب في إفشائها، وهذا ما ذهبت إليه غرفة التجـارة الدوليـة فـي بـاريس، فـي أحـد قراراتهـا 

                                                           

  .170، ص سابق مرجع حساني لامية، زكري إيمان،  )1(
  .74، ص سابق مرجع رابحي آمال،  )2(
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التحكيمية، وذلك بمناسبة النزاع الحاصل بين شركة ألمانيـة وأخـرى إيطاليـة، حيـث أخلـت هـذه 

بالتزامهــا بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات فــي عقــد مــن عقــود الأعمــال، وفــي ذلــك  الأخيــرة

  )1(.قررت هيئة التحكيم مسؤولية الشركة الإيطالية، وحكم عليها لصالح الشركة الألمانية

فـــي حـــين يـــرى الاتجـــاه الآخـــر مـــن الفقـــه، أنـــه يجـــب تحديـــد مـــدة زمنيـــة للالتـــزام بالســـرية 

تكنولــــوجي الــــذي يعرفــــه مجــــال الأعمــــال، وهــــذا هــــو الــــرأي خصوصــــا مــــع التطــــور العلمــــي وال

  .الراجح

  المطلب الثاني

  مظاهر اختلال التزامات طرفي عقد التسيير خلال مرحلة تنفيد العقد

بعد وصول أطراف عقـد التسـيير إلـى اتفـاق فـي مرحلـة المفاوضـات، يـتم الاتجـاه مباشـرة 

التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم المراحـــل التـــي ترتـــب إلـــى اِنعقـــاد عقـــد التســـيير، أي مرحلـــة تنفيـــذ العقـــد، 

التزامات متبادلـة للطـرفين، وكـل التـزام علـى طـرف يعـد حـق للطـرف الآخـر، وقـد حـدد المشـرع 

فمـــن جهـــة نجـــد الطـــرف القـــوي الـــذي يتمثـــل فـــي  01-89أطـــراف عقـــد التســـيير فـــي القـــانون 

وهـو  اقتصـادياالمتعامل المتمتع بالشهرة وهو المسير، ومن جهة أخرى نجد الطـرف الضـعيف 

ي حصــره المشــرع فــي المؤسســة العموميــة الاقتصــادية والشــركة المالــك فــي عقــد التســيير والــذ

  .مختلطة الاقتصاد

ومـــا يلاحـــظ، أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يحصـــر الطـــرف المســـير فـــي مســـتثمر أجنبـــي أو 

لــك فــان كلمــة المتعامــل جــاءت بــالمعنى الواســع، فــي حــين قيــد ذوطنــي، بــل علــى العكــس مــن 

الطرف الاخر المتمثل في المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطـة الاقتصـاد، وهـدا 

مـــا يزيــــد مــــن بــــروز الفجــــوة الاقتصــــادية بــــين الطــــرفين، وللتوضــــيح أكثــــر ســــوف نتطــــرق إلــــى 

  )الفرع الثاني(والتزامات الطرف المالك) الفرع الأول(التزامات الطرف المسير 

  

  

                                                           

  .75ص ،  سابقمرجع رابحي آمال،  )1(
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  المسير لطرفا التزامات: الفرع الأول

 01-89نــصّ المشــرع الجزائــري علـــى التزامــات المســير فــي القســـم الثالــث مــن القـــانون 

ومـن خـلال هـذه المـواد تتمثـل التزامـات  7إلـى  4بموجب المواد مـن " التزامات المسير"بعنوان 

بالإضـافة ) ثانيـا( والالتـزام بالتـأمين مـن المسـؤولية المهنيـة) أولا( الالتزام بالتسيير: المسير في

  .)ثالثا( الالتزام بالإعلام كضمانة للمالك في عقد التسيير إلى

  الالتزام بالتسيير : أولا

أن الالتزام بالتسـيير يتمثـل  01-89من القانون  05 والمادة 04نستنتج من نص المادة 

تحسين المردودية الاقتصادية والمالية للمؤسسـة العموميـة، وحتـى يـتمكن المسـير مـن تنفيـذ  في

هــذا الالتــزام عليــه القيــام بمجموعــة مــن الأعمــال الأخــرى التــي تتمثــل فــي إضــفاء شــهرته علــى 

  .الملك المسير، بالإضافة إلى قيامه بالتسيير بنفسه

  : الالتزام بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية -1

ــــى أنهــــا ــــدرة رأس المــــال المســــتثمر لإنتــــاج دخــــل معبــــر عنــــه «: تعــــرف المردوديــــة عل ق

  )1(.»ماليا

ويتمثل تحسين المردودية الاقتصادية والمالية في تطوير الملك المسير، ويتطلـب تطـوير 

هــذا الأخيــر مــن طــرف المســير القيــام بكافــة الأعمــال التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ذلــك، أي 

ـــه يقـــوم بأعمـــال الإدارة، أعمـــال الحفـــظ وأعمـــال التصـــرف مـــن أجـــل تطـــوير الدمـــة الماليـــة  أن

  )2(.عملية التسيير تتضمن الإدارة بمفهومها الحديثوبالتالي فإن 

يجب علـى المسـير أن يسـير الملـك طبقـا للمسـتوى المطلـوب، ومنـه فـإن التزامـه وبالتالي 

  بتطـــوير الملـــك المســـير يكيـــف بأنـــه التـــزام ببـــدل عنايـــة مـــع مراعـــاة التـــزام الشـــخص الحـــريص

                                                           

سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال  )1(
  .121، ص 2013المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

  .126، ص 2012آيت منصور كمال، عقد التسيير، دار بلقيس، الجزائر،  )2(
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التصـرفات التـي يقـوم بهـا، خاصـة فـي حالـة وأثناء قيامه بعملية التسيير يكون مسؤولا عن كل 

  )1(.ارتكابه للغش أو وقوعه في خطأ جسيم مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته

  : الالتزام ببدل عناية في التسيير -أ

التزام المسير في عقد التسيير والمتمثـل فـي تطـوير الملـك المسـير هـو التـزام ببـدل عنايـة 

ام بجميـع التـدابير وبـدل الجهـد والسـعي نحـو تحقيـق وليس بتحقيق نتيجة، بحيث يقـع عليـه القيـ

الغايــة المرجــوة مــن العقــد، ويكــون مســؤولا فــي حالــة عــدم بدلــه للعنايــة الضــرورية أثنــاء تنفيــذ 

  )2(.العقد

فيجب على المسير تطوير المؤسسة العمومية، ورفـع شـأن منتوجاتهـا وخـدماتها، واقتحـام 

لتــي تهــدف إليهــا المؤسســة العموميــة عنــد إبرامهــا الأســواق الخارجيــة، وهــي الغايــة الأساســية ا

  )3(.عقد التسيير

وبالتــالي ولمــا كــان التــزام المســير هــو  التــزام ببــدل عنايــة فــإن مســؤوليته لا تنعقــد إلا إذا 

أثبتت المؤسسـة أن عـدم تحقـق النتيجـة يرجـع إلـى أن المسـير لـم يبـدل العنايـة المطلوبـة، وهـذا 

د التـي تتعلـق بالقيـام بعمـل لحسـاب الغيـر، وعلـى سـبيل المثـال الالتـزام نجـده فـي مختلـف العقـو 

عقــد الوكالــة، حيــث أن التــزام الوكيــل فــي تنفيــذه الوكالــة هــو التــزام ببــدل عنايــة ولــيس بتحقيــق 

يجــب دائمــا علــى الوكيــل أن «: المــدني علــى أنــهمــن القــانون  576نتيجــة، حيــث تــنص المــادة 

، فالتوكيـــل فـــي أي تصـــرف قـــانوني ولـــو كـــان »عـــادييبـــدل فـــي تنفيـــذه للوكالـــة عنايـــة الرجـــل ال

يتضمن التزامـا بتحقيـق غايـة ينشـأ فـي جانـب الوكيـل التزامـا بالقيـام بهـذا التصـرف بقـدر معـين 

  )4(.من اليقظة ويكون التزاما ببدل عناية

                                                           

  .127، ص سابق مرجع آيت منصور كمال،  )1(
بودانة نجاة، التزامات أطراف عقد التسيير في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون العقود  )2(

  .44، ص 2016 جيجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى،
عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد : يمعاشو نبالي فظة، اختلال التوازن في عقد التسيير، أعمال الملتقى الوطن )3(

  .62، ص 2012ماي  17و 16: الوطني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يوم
 ، منشورات الحلبي الحقوقيةالعملالعقود الواردة على  :ن المدنيالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانو  )4(

  .459، ص 2000لبنان، 
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ويتمثل المعيار العام في الالتزام ببدل عنايـة فـي معيـار الشـخص العـادي، لكـن فـي عقـد 

المســير يعــدّ شخصــا محترفــا وخبيــرا فــي المجــال الــذي تنشــط فيــه المؤسســة لــذلك فــإن التســيير، 

  .المعيار المطبق عليه هو معيار الشخص الحريص وليس معيار الشخص العادي

  : التزام الشخص الحريص -ب

باعتبــار أن المســير هــو عبــارة عــن متعامــل يتمتــع بشــهرة معتــرف بهــا فــي المجــال الــذي 

العموميـــة الاقتصـــادية، وكــل عملـــه مـــرتبط بالنشـــاطات الاقتصـــادية، فإنـــه تعمــل فيـــه المؤسســـة 

  .)1(يخضع لمعيار الشخص الحريص ولا يطبق عليه معيار الشخص العادي

وفــي إطــار عنايــة المســير يتطلــب أن يكــون عملــه لــيس فقــط متفــق مــع الأصــول العمليــة 

 بالقـانون واللـوائح الالتـزام في البحث والتحليل، وتطبيق الخطة الاستثمارية تطبيقـا صـحيحا مـع

وإنمــا أيضـــا التعامـــل مـــع الأحـــداث والظـــروف بــذكاء وحـــرص ووعـــي، فعلـــى المســـير أن يحـــدد 

ـــد أن يتخـــذ موقـــف المهنـــي الخبيـــر الـــذي يعتنـــي  ـــه كمـــا يفعـــل المهنـــي المعتـــاد، فـــلا ب اختيارات

مـــع التـــزام  ، لـــذلك فـــإن التـــزام المســـير بهـــذا المعنـــى يكـــون متوافقـــا)2( بالتســـيير عنايـــة حريصـــة

الطبيـــب، فهـــذا الأخيـــر يكـــون ملـــزم ببـــدل العنايـــة الفائقـــة علـــى المـــريض دون أن يكـــون ملـــزم 

بتحقيــق النتيجــة المرجــوة وهــي الشــفاء، فعــدم تحقيقــه لهــذه النتيجــة لا يــؤدي إلــى قيــام مســؤوليته 

  )3(.حتى في حالة موت المريض، طالما أنه بدل في العلاج العناية الواجبة

  :عن الغش والخطأ المسؤولية -ج

المسـير يقـوم بتسـيير أن  )4(مـن القـانون المـدني  172الفقرة الثانية مـن المـادة ويفهم من 

المؤسســة وتطويرهــا مــن خــلال توظيــف مختلــف مهاراتــه ومعارفــه العلميــة بكــل عنايــة وحــرص 

وحيطــة وذكــاء ووعــي، لكــن بمــا أننــا أمــا نشــاطات اقتصــادية معرضــة للمخــاطر غيــر المتوقعــة 

فيمكن لهذه المخـاطر أن تـؤثر  علـى تحقيـق النتيجـة المنتظـرة مـن عقـد التسـيير، هـذا مـا ينفـي 

                                                           

  .45، ص سابق مرجع بودانة نجاة،  )1(
  .130، ص سابق مرجع آيت منصور كمال،  )2(
  .45، ص سابق مرجع بودانة نجاة،  )3(
  ".وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم "تنص على )4(
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مســؤولية المســير كمــا ســـبقت الإشــارة، إلا فــي حالــة ارتكابـــه لغــش أو خطــأ جســيم كاســـتعماله 

، إذن )1(الأمــلاك لمصــلحته الشخصــية، أو عــدم اِســتعمال الوســائل اللازمــة فــي عمليــة التســيير

يتضــح أن المســير يكــون مســؤولا عــن الأعمـــال الصــادرة منــه، إذ كــان يشــوبها غــش أو خطـــأ 

لـــق بالقيـــام بعمـــل، فهـــو يتحمـــل المســـؤولية فـــي حالـــة اســـتغلاله للمؤسســـة طالمـــا أن التزامـــه يتع

العموميــة الاقتصــادية لمصــلحته الخاصــة، أو فــي حالــة عــدم اســتعماله للوســائل اللازمــة ســواء 

ـــى الدمـــة الماليـــة  ـــؤثر ســـلبا عل ـــة أو القانونيـــة المتلائمـــة مـــع طبيعـــة التســـيير، ممـــا قـــد ي المادي

 )2(ر هــو التــزام ببــدل عنايــة الشــخص الحــريص ولــيس العــاديللمؤسســة، هــذا لأن التــزام المســي

وبالتالي فإن المسير يسأل حتى ولو كان الخطأ يسـيرا، طالمـا أنـه شـركة تتمتـع بشـهرة معتـرف 

ـــد أن تكـــون  ـــذي تعمـــل فيـــه المؤسســـة ومختصـــة فـــي أعمـــال التســـيير، ولاب بهـــا فـــي المجـــال ال

حتـى ولـو كـان الخطـأ يسـيرا، فكـل  حريصة عن كل التصرفات التي تصدر منها، ولذلك تسـأل

خطــأ يرتكــب مــن قبــل المســير يســبب أضــرار للمؤسســة يــؤدي لقيــام مســؤوليته حتــى ولــو كــان 

، لكـن مـن الناحيـة الواقعيـة لـيس مـن السـهل فمن شأنه أن يلزمه بتعويض الضـرر الخطأ يسيرا

، وهـدا مـا ا ما يؤدي إلى افلات المسـير مـن التعـويض عـن هـدا الخطـأذإثبات خطأ المسير وه

  )3(. يؤكد فكرة اللامساواة في ممارسة كل طرف لمهامه

  : الالتزام بإضفاء شهرته على الملك المسير -2

تطـوير المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية أو الشـركة لهدف الأساسي من عقد التسيير هـو ا

مختلطـــة الاقتصـــاد، لـــذلك فـــإن هـــذه الأخيـــرة تتعاقـــد مـــع مســـير يتمتـــع بشـــهرة معتـــرف بهـــا فـــي 

المجـال الــذي تعمـل فيــه بغيـة تطــوير الأمـلاك المســيرة لـذلك يســتعمل المسـير مختلــف الوســائل 

  : التي تساعده في ذلك وعليه سوف نتطرق إلى

  

  
                                                           

  .62، ص سابق مرجع معاشو نبالي فظة،  )1(
  .46ص  ،سابق مرجع بودانة نجاة،  )2(
  .131، ص سابق مرجع آيت منصور كمال،  )3(
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  : العلامة المشهورة استعمال -أ

ح الشهرة التي يتمتـع بهـا منالفنية باستعمال الوسائل التي ت يلتزم المسير بتوظيف معرفته

للمؤسســــة بطريقـــــة يصــــبح عضـــــوا فـــــي المجموعــــة الأجنبيـــــة، وإضـــــفاء الشــــهرة يكـــــون أساســـــا 

ــــة المشــــهورة كأســــماء الأ  شــــخاص، الأحــــرف، الأرقــــام، الرســــوماتباســــتعمال العلامــــة التجاري

  )1(.ر، الأشكال، الألوان لتميزها عن غيرها من العلامات التجاريةالصو 

العلامــة المشــهورة ليســت فــي الأصــل ســوى : "وتعــرف العلامــة التجاريــة المشــهورة فقهيــا

  )2(".، ثم اتخذت تنتشر في الأسواق حتى أصحت معروفة لدى أغلب الناس"علامة عادية

الجزائريـــــة لغـــــرض تـــــرويج وبيـــــع  والعلامــــة المشـــــهورة هـــــي مـــــا تحتـــــاج إليـــــه المؤسســـــات

منتجاتها، وفي إطار تطوير المؤسسة يستعمل المسـير علامتـه وفـق معـاييره ومقاييسـه، فشـهرة 

علامــة المســير تجعـــل المؤسســة تســـتفيد منهــا، وذلـــك بوضــعها علـــى منتجاتهــا، وهـــو مــا يبـــين 

هـده الشـهرة هـي ، ولعل حاجة المؤسسـة لسلع والخدمات ويحقق لها المنافسةالنوعية والجودة لل

مـــن تجعـــل المســـير يطغـــى فـــي فـــرض شـــروطه وقيـــوده، مايجعلـــه الطـــرف الاقـــوى فـــي العلاقـــة 

  )3(. التعاقدية

  :استعمال الاسم التجاري -ب

، فـــإن التســـيير يـــتم باســـم المؤسســـة العموميـــة 01-89طبقـــا للمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون 

أحسـن مـا فعـل المشـرع الجزائـري  الاقتصادية أو الشـركة المختلطـة الاقتصـاد، ويعتبـر هـذا مـن

فــذلك يجعــل المؤسســة معروفــة مــن خــلال معاملاتهــا، لكــن هــذا لا يمنــع المســير مــن اســتعمال 

اســـمه التجـــاري فهـــو الـــذي يكـــوّن عناصـــر شـــهرته، وفـــي ذلـــك يكـــون التســـيير باســـم المؤسســـة 

                                                           

  .63، ص سابق مرجع ظة، فمعاشو نبالي  )1(
المجلة الأكاديمية للدراسات ، "الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة في التشريع الجزائري"شعران فاطمة،  )2(

  .126، ص 2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  ،19عدد  الاجتماعية والإنسانية،
  .135، ص سابقمرجع آية منصور كمال،  )3(
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دّ وســيلة العموميـة الاقتصـادية، مـع اســتعمال الاسـم التجـاري للمســير فـي نفـس الوقــت، فهـذا يعـ

  )1(.لتنفيذ الالتزامات حتى يحقق تطوير المؤسسة

الاســـم الـــذي يســتخدمه التـــاجر فــي مزاولـــة تجارتـــه «: ويعــرف الاســـم التجــاري فقهيـــا بأنــه

لتمييز منشأته عن غيرها من المنشآت الأخرى، ويوقع به علـى معاملاتـه ويضـعه علـى أوراقـه 

، فالاســـم التجـــاري هـــو وســـيلة لجـــذب )2(»لإعـــلام العمـــلاء والغيـــر بصـــدورها عـــن هـــذا التـــاجر

العمــــلاء بــــدافع الشــــهرة والســــمعة التــــي تصــــاحبه وهــــذا مــــا يحقــــق التطــــور الــــذي تبحــــث عنــــه 

  .المؤسسة

  : استعمال العنوان التجاري -ج

يقصد بالعنوان التجاري، الشعار أو التسـمية المبتكـرة التـي يطلقهـا التـاجر علـى مؤسسـته 

 واجهـة المحـل التجـاري أو المؤسسـة العنوان التجاري علـى أو محله التجاري، وعادة ما يوضع

وتلعب الشعارات دورا أساسيا على المستوى الـدولي، إذ تعمـل علـى تـرويج الشـركات المشـهورة 

والتــي تمــارس نشــاطاتها فــي مختلــف دول العــالم ومثــال ذلــك مــا شــاهدته التجربــة الجزائريــة فــي 

، فالشـهرة العالميـة لهـا جعـل "Accor"عة الفرنسية القطاع الفندقي فيما يتعلق بشعارات المجمو 

المؤسســات الجزائريــة تســتفيد مــن ذلــك مــن خــلال عقــود التســيير المختلفــة المبرمــة فــي المجــال 

الفندقي أين يظهر التزام المسير باستعمال هـذه العنـاوين فـي واجهـة المؤسسـات المعنيـة و هـو 

  )3(.ما يحقق تطوير المؤسسة العمومية

  

  

  

                                                           

  .137-136، ص ص سابق مرجع آيت منصور كمال،  )1(
بشاير سعيد عبد الوالي، التنظيم القانوني للأسماء التجارية المشهورة في القانون الإماراتي، شهادة ماجستير، تخصص  )2(

  .20، ص 2018 ،ص، كلية القانون، جامعة الشارقةاقانون خ
آيت منصور كمال، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة دكتوراه، تخصص  )3(

  .263، ص 2009قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  : تنفيذ التسيير من طرف المسير -3

يعتبـر المســير فـي عقــد التسـيير وكــيلا، حيـث أنــه يقـوم بالتســيير باسـم ولحســاب صــاحب 

، فالوكالـة هـي عقـد بمقتضـاه يفـوض )1(الملك، وهـذا هـو الشـبه بـين عقـد التسـيير وعقـد الوكالـة

نــه فــي ، ومــن المعــروف أ)2(شــخص شخصــا آخــر للقيــام بعمــل شــيء لحســاب الموكــل وباســمه

عقــد الوكالــة يمكــن للوكيــل أن ينيــب عنــه غيــره فــي تنفيــذ الوكالــة ســواء كــان مرخصــا لــه مــن 

طــرف الموكـــل أولا، لكـــن عقــد التســـيير مـــن العقــود التـــي تقـــوم علــى الاعتبـــار الشخصـــي، فـــلا 

يمكــن للمســير أن يختــار شخصــا ينــوب عنــه فــي تنفيــذ العمــل، فقيامــه بعمليــة التســيير بنفســه 

كفاءتـه الشخصـية يعتبـر مـن بـين الضـمانات التـي ينبغـي علـى المسـير أخـذها وباعتمـاده علـى 

بعــين الاعتبــار أثنــاء تنفيــذه لعقــد التســيير، لكــن لــيس القصــد أنــه لــيس هنــاك إمكانيــة لاســتعانة 

المســـير بـــالغير لتنفيـــذ اِلتزامـــات معينـــة، فهـــذه المســـألة ضـــرورية فـــي أي عقـــد خاصـــة العقـــود 

يتعاقـــد مـــع أشـــخاص آخـــرين كالشـــركات المتخصصـــة فـــي مجـــال الحديثـــة، فـــيمكن للمســـيّر أن 

  )3(.الترويج أو التسويق من أجل تنفيذ التزاماته على أكل وجه

 اتخـاذويترتب على قيام عقد التسيير على الاعتبار الشخصي، سلطة وحرية المسـير فـي      

التزاماتـــه بعيـــدا عـــن الضـــغوطات  لتنفيـــذللمؤسســـة العموميـــة، كوســـيلة  أصـــلحالقـــرار فيمـــا هـــو 

  .تنفيذ الالتزاماتوالبيروقراطية وهنا نلاحظ عدم التكافؤ بين الطرفين حتى في طريقة 

  

  

  

  
                                                           

ربحي محمد، عقد التسيير ما بين النص والتطبيق، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة سعد  )1(
  .49، ص 2009دحلب، البليدة، 

مجلة الواحات ، "قد التسيير بين الفعالية والمحدودية في التشريع الجزائريع"شنيني إيمان، بن مهيدي رزق االله العربي،  )2(
 2022 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،، 02، العدد 15المجلد ، اساتللبحوث والدر 

  .343ص 
  .140، ص سابقمرجع آية منصور كمال، عقد التسيير،  )3(
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  الالتزام بالتأمين من المسؤولية المهنية: ثانيا

التأمين من المسؤولية هو عقد يؤمن المؤمن والمؤمن له مـن الأضـرار التـي تمـسّ بذمتـه 

  )1(.رجوع الغير عليه بالمسؤولية والمطالبة بالتعويضالمالية نتيجة 

نجـد المسـير يلتـزم بـإبرام عقـد التـأمين عـن  01-89من القانون  06 وحسب نص المادة

مســؤوليته المهنيــة المدنيــة وفــي الحقيقــة هــذا الالتــزام يتحــول إلــى ضــمان وحمايــة لــه مــن كــل 

الأضرار والمخاطر التي تصيب المسير في ماله من جراء رجوع الغير عليه بـالتعويض سـواء 

عملها فــــي تنفيــــذ التزامــــه عـــن عملــــه الشخصــــي أو التــــابعين لــــه، أو بســــبب الأشــــياء التــــي يســــت

  )2(.لاستغلال الملك

  الالتزام بالتأمين من المسؤولية عن الأفعال الشخصية  -1

نفهـم مـن هـذه المـادة أن   )3(.:مـن القـانون المـدني الجزائـري علـى أنـه 124تنص المادة 

المسـؤولية عـن الأفعــال الشخصـية، لا تقـوم إلا إذا تــوفرت مجموعـة مـن الأركــان، وهـي الخطــأ 

والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبالرجوع إلى القواعد العامـة نجـد أن المسـؤولية عـن الأفعـال 

مضــرور، أي أن الشخصــية تقــوم علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــات الــذي يقــع علــى عــاتق ال

علــى المضــرور أن يثبــت انحــراف الســلوك المنحنــي عــن ســلوك الرجــل العــادي ممــا أدى إلــى 

  )4(.إلحاق الضرر به، فإن اِستطاع أن يثبت الانحراف تثبت المسؤولية في جانب المعتدي

له في الضرر الـذي  أنه لا يد لص من مسؤوليته الشخصية إذا أثبتيمكن للمسير التخو 

ثبـت المسـير وجـود سـبب أجنبـي فيترتـب علـى ذلـك ألضـرر بسـبب قـوة قـاهرة، أو وقع، كوقوع ا

  .إعفاء المدعي عليه من المسؤولية

                                                           

في  مجلة البحوثبن حميش عبد الكريم، الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من المسؤولية وفق التشريع الجزائري،  )1(
، ص 2019ابن خلدون، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 02، العدد 4المجلد  ،الحقوق والعلوم السياسية

199.  
  .63ص ، سابقمرجع معاشو نبالي فظة،  )2(
  ".فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض كل" تنص على )3(
 2006مطبوعات الجامعية، الجزائر، لعشب محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان ال )4(

  .223ص 
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  : التأمين من المسؤولية عن فعل الغير -2

مـن  137إلـى  134نظم المشرع الجزائري المسؤولية عن فعل الغير بموجب المـواد مـن 

القـانون المـدني الجزائـري، وتتمثـل فـي مســؤولية الشـخص عـن أعمـال يأتيهـا بعـض الأشــخاص 

مسؤولية متـولي الرقابـة عـن أفعـال : الذين في عهدته، أو تحت إشرافه، وهذه المسؤولية نوعان

علــى عقــد التسـيير، لــذلك ســوف تقتصــر المســؤولية لا تنطبـق أحكامهــا الخاضـع للرقابــة، وهــذه 

  .دراستنا على النوع الثاني من هذه المسؤولية، وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

 137و 136نصّ المشرع الجزائري علـى مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال تابعـه فـي المـواد 

  .من القانون المدني

أن هنــاك مجموعــة مــن الشــروط ينبغــي توفرهــا لكــي تتحقــق  136حيــث نفهــم مــن المــادة 

  : هذه المسؤولية، وتتمثل هذه الشروط في

  : علاقة التبعية شرط وجود -أ

يقصـد بالتبعيــة كــل شــخص يعمــل لحســاب الغيــر، فبمجــرد قيــام الشــخص بأعمــال محــددة 

لأوامــــر بتلقــــي التــــابع لمصــــلحة الغيــــر يعتبــــر تابعــــا لــــه، ويقتــــرن العمــــل لحســــاب الغيــــر عــــادة 

وتوجيهات المتبـوع، والعمـل تحـت رقابتـه، والخضـوع لـه، وقـد تسـتند علاقـة المتبـوع بالتـابع إلـى 

  )1(.عقد عمل بينهما، وقد لا تستند إلى عقد

  :إحداث فعل ضار من قبل التابعشرط  -ب

وهــذا هــو الشــرط الثــاني لقيــام مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التــابع، حتــى تقــوم مســؤولية  

 الخطــــأ، الضــــرر(بأركانهــــا الثلاثــــة  ، يجــــب أولا أن تتحقــــق مســــؤولية التــــابع)لمتبــــوعا(المســــير 

  .، ذلك لأن مسؤولية المتبوع مسؤولية تبعية)العلاقة السببية

  

  
                                                           

بن الزوبير عمر، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة  )1(
  .284، ص 2017، 1الجزائر
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  : اِرتكاب الفعل الضار حال تأدية الوظيفة شرط -ج

القاعــدة هــي أن يكــون التــابع قــد اِرتكــب خطــأ حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها، وهــذا هــو 

  .الضابط الذي يربط مسؤولية المتبوع بعمل التابع، ويبرر في الوقت ذاته هذه المسؤولية

 ذه الشــروط الــثلاثوعليــه فــإن مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه تقــوم متــى تــوفّرت هــ

والملاحظ هنـا أن الضـحية معفـاة مـن إثبـات فعـل المتبـوع، وهكـذا تكـون هـذه المسـؤولية الملقـاة 

هـــي مســـؤولية مفترضـــة، ويمكـــن للمتبـــوع دفـــع مســـؤوليته هـــذه بإثبـــات أن  علـــى عـــاتق المتبـــوع

  )1(.الضرر الذي لحق بالضحية هو من فعلها أو من فعل الغير

  التأمين من المسؤولية الناشئة عن الأشياء  -3

إلـــى  138نظـــم المشـــرع الجزائـــري المســـؤولية الناشـــئة عـــن الأشـــياء بموجـــب المـــواد مـــن 

  : ، وتتمحور المسؤولية الناشئة عن الأشياء حول)2(من القانون المدني 140

  : المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية -أ

من القانون المدني نستنتج أنه لتحقيـق هـذه المسـؤولية لابـد مـن  138/1من نص المادة 

ـــاني أن يقـــع : تـــوافر شـــرطين الشـــرط الأول هـــو أن يتـــولّى شـــخص حراســـة شـــيء، والشـــرط الث

حارس هو من له السيطرة الفعلية على الشـيء والتصـرف فـي أمـره، والأصـل ضرر بالغير، فال

أن تكــون الحراســة للمالــك ولكــن قــد تكــون مــن طــرف الغيــر، وفــي عقــد التســيير، المســير يعــد 

حارسا للأشياء وتترتب مسؤوليته في حالة إحداث الأشياء أضرار بالغير، ومثال ذلـك الضـرر 

لميكانيكيــة المســتعملة والتــي تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة الــذي يصــيب الغيــر مــن جــراء الآلات ا

  )3(.بحكم القانون

  

  

  

                                                           

  .64ص  ،سابقمرجع بودانة نجاة،  )1(
  .65، ص نفسهالمرجع )2(
  .145ص  ،سابقمرجع آيت منصور كمال، عقد التسيير،  )3(
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  : مسؤولية حارس الحيوان -ب

نلاحظ أنه لكي تقوم مسؤولية حـارس الحيـوان  ،من القانون المدني 138من نص المادة 

يجــب أن تتــوفر مجموعــة مــن الشــروط هــي أن يتــولى الشــخص حراســة الحيــوان حراســة فعليــة 

  .يكن مالكا له، وأن يكون الحيوان هو السبب في وقوع الضرر للغيرحتى ولو لم 

  : المسؤولية عن الحريق -ج

من القانون المدني، نستنتج أنه لتتحقـق المسـؤولية عـن الحريـق  140/1من نص المادة 

لابد أن يكون العقار أو المنقول الذي حـدث فيـه الحريـق تحـت حيـازة الشـخص، كمـا يجـب أن 

  .قد أحدث ضررا للغير يكون هذا الحريق

  الالتزام بالإعلام كضمانة للمالك في عقد التسيير: ثالثا

يتضـــح لنـــا أن المســـير ملـــزم بتقـــديم  01-89مـــن القـــانون  07مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

  .حساب عن تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لمالك المؤسسة

ولا نجـــد الالتـــزام بتقـــديم حســـاب فـــي عقـــد التســـيير فقـــط، فهـــذا الالتـــزام ينطبـــق علـــى أي 

وهــدا مــا ، فنجــده مــثلا فــي عقــد الوكالــة، )1(أمــوال الغيــرشــخص أيــا كانــت صــفته يتــولّى تســيير 

  )2(.من القانون المدني 577المادة نصت عليه 

  : تقديم معلومات حول تنفيذ العقد -1

 أعمــال التســيير ومدعمــة بالمســتنداتيجــب أن تكــون المعلومــات مفصــلة، شــاملة لجميــع 

حيــث يــتمكن صــاحب الملــك، مــن أن يســتوثق مــن ســلامة تصــرفات المســير، والحســاب الــذي 

يقدمــه المســير يـــدرج فيــه مـــا للمالــك ومــا عليـــه، فعقــد التســـيير مــن العقــود الـــذي تســتغرق مـــدة 

 يقطــع علاقتـه بالمالــك، وأن يطلعـه مــن تلقـاء نفســه وإذا طويلـة لــذلك يجـب علــى المسـير أن لا

  )3(.طلب على الخطوات الهامة التي يتخذها في التسيير

                                                           

  .174، ص سابقمرجع آيت منصور كمال، عقد التسيير،  )1(
حسابا  على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له" تنص على )2(

  ."عنها
  .52، ص سابقمرجع ربحي محمد،  )3(
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 اســبية والتــي تتمثــل فــي حســاب الجــردوعمومــا يــتم تقــديم الحســاب بواســطة الوثــائق المح

 ةن تكــون هــذه الوثــائق ســهلة القــراءحســاب الاســتغلال أي حســاب النتــائج والميزانيــة، ويجــب أ

وتعطي صورة مفصلة عن الأموال الموجودة والحالة المالية للمؤسسـة، وفضـلا عـن ذلـك، فـإن 

أطــراف العقــد يتفقــون علــى بنــد فــي العقــد يــنص علــى أن حســاب الاســتغلال الســنوي يجــب أن 

ـــــانون يمـــــنح محـــــافظ الحســـــابات مهمـــــة تـــــدقيق  ـــــه خبيـــــر محاســـــب مســـــتقل، والق يصـــــادق علي

  )1(.الحسابات

  : تقديم نتائج التسيير -2

يلتــزم المســير بتقــديم النتــائج للمالــك، وذلــك بموجــب تقريــر دوري يبــين فيــه نتيجــة التســيير 

بغـــض النظـــر إن كانـــت إيجابيـــة أو ســـلبية، لأن المســـير وكمـــا ســـبق الـــذكر ملـــزم ببـــذل عنايـــة 

ــــة حالتهــــا ــــتمكن المؤسســــة مــــن مراقب ــــام بهــــذا الالتــــزام ت ــــيس بتحقيــــق نتيجــــة، وبالقي الماليــــة  ول

والاقتصــادية والتــي قــد تــؤدي إلــى تحقيــق مســؤولية المســير العقديــة، إذا مــا تمكنــت مــن إثبــات 

ـــة بســـبب عـــدم  ـــى القيـــام برقابـــة مجدي اِرتكابـــه خطـــأ فـــي تنفيـــذ اِلتزاماتـــه، لكـــن عـــدم قـــدرتها عل

 اِمتلاكهــا لمختصــين وخبــراء للقيــام بهــذه المهمــة فــي هــذا المجــال، يجعــل إمكانيــة إثبــات الخطــأ

من طرف المسير، صـعبا وشـبه مسـتحيل، وعليـه علـى المؤسسـة تقبـل الأمـر الواقـع والخضـوع 

، وضعف المؤسسة العمومية من هذه الناحية يبـين عـدم التكـافؤ بينهـا وبـين المسـير فـي )2(إليه

  .المستوى المعرفي والتكنولوجي

ر وباعتبـــاره كمـــا أن هـــذا الالتـــزام عمومـــا صـــعب التطبيـــق مـــن الناحيـــة الواقعيـــة، فالمســـي

طرف قوي متفوق معرفيا لا يقدم جميع المعلومات المتعلقـة بهـذه المعرفـة، حتـى يبقـى مسـيطرا 

علــى هــذه المعــارف والتكنولوجيــات الحديثــة، وهــذا مــا يكــرس فكــرة تبعيــة للمؤسســات الوطنيــة 

  )3(.وبقائها دوما عاجزة عن تحقيق أهدافها التنموية

  
                                                           

  .124، ص سابقمرجع سعيدي مصطفى،  )1(
  .64، ص سابقمرجع معاشو نبالي فظة،  )2(
  .73، ص سابقمرجع بودانة نجاة،  )3(
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  المالك في عقد التسييرالطرف التزامات : الفرع الثاني

نظـــم المشـــرع الجزائـــري اِلتزامـــات المؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية أو الشـــركة المختلطـــة 

والـــذي يتضـــمن مـــادتين وهمـــا، المـــادة  01-89الاقتصـــاد فـــي القســـم الثـــاني مـــن القـــانون رقـــم 

قتصـاد تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصـادية أو الشـركة المختلطـة الا«: الثانية التي تنص على

بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هـذا الملـك حـرا مـن 

: ، والمـــادة الثالثــة التـــي تــنص علـــى"أي التــزام مــا عـــدا الالتزامــات التـــي لا تضــر بحســـن ســيره

تضــع المؤسســة العموميــة الاقتصــادية أو الشــركة المختلطــة الاقتصــاد تحــت تصــرف المســير "

  ."اللازمة لأداء مهمته، وتعقد جميع  التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسيرالوسائل 

التزامــات  بينمــا نــص علــى التــزام المالــك بــدفع الــثمن ضــمن القســم الثالــث الــذي يتضــمن

المسـير فـي العقـد، ويجـب  يحـدد أجـر": المسير، وذلك بموجب المـادة الثامنـة التـي تـنص علـى

، وهـذا مـا عـرض المشـرع إلـى العديـد مـن "رسة فـي هـذا المجـالأن يكون مطابقا للأعراف المك

الانتقادات، فلابد أن ينص على هذا الالتزام في القسم الثاني الذي يتضمن التزامات المؤسسة 

  .العمومية الاقتصادية

ومن خلال النصوص السابقة الذكر، تتمثـل التزامـات المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية أو 

تمكـين المسـير مـن أداء ) أولا( فـي المحافظـة علـى الملـك المسـيرالشركة المختلطة الاقتصاد، 

  ).ثالثا( دفع المقابل المالي بالإضافة إلى، )ثانيا(مهامه 

  المسيرعلى الملك  المالك بالمحافظةالتزام : أولا

ـــــة الاقتصـــــادية أو الشـــــركة مختلطـــــة  ـــــد التســـــيير تحـــــتفظ المؤسســـــة العمومي بموجـــــب عق

الاقتصــاد بملكيــة الملــك المســير، ســواء كـــان عقــارا أو منقــولا، لــذلك يتوجــب عليهــا المحافظـــة 

 العقــد، وذلــك عــن طريــق صــيانة الملــكعليــه والســهر علــى إبقائــه فــي حالــة جيــدة طــوال هــذه 

  .وتأمينه من الأضرار بالإضافة إلى تفادي التصرفات المضرة بحسن سيره
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  : الالتزام بصيانة الملك المسير -1

يتوجّــب علــى المؤسســة العموميــة الاقتصــادية المحافظــة علــى الملــك بحالــة جيــدة طــوال 

 )1(مـــدة عقـــد التســـيير، وذلـــك بالقيـــام بالترميمـــات والإصـــلاحات كلمـــا اِســـتدعت الضـــرورة ذلـــك

ـــدعيم الأساســـات  ـــاء المتهـــدم وت ـــواتكإعـــادة البن وأعمـــال الصـــيانة إمـــا أن تكـــون  )2( وشـــق القن

ضرورية وعاجلة في حد ذاتها وتساهم في حفظ الملـك مـن الهـلاك، وإمـا أن تكـون إصـلاحات 

  )3(.لازمة للاستعمال كإصلاح السلالم والمصاعد

 المسـيروهذا الالتزام لا يقـع علـى عـاتق الشـركة المالكـة فقـط، بـل يقـع أيضـا علـى عـاتق 

حيـــث يجــــب علــــى هــــذا الأخيــــر أن يحــــافظ علـــى الأمــــلاك المســــيرة لتحقيــــق التســــيير، فيتكفــــل 

بالأعبــــاء والتكــــاليف المعتــــادة، أو تلــــك الأعبــــاء التــــي تنشــــأ عــــن خطــــأ أو تقصــــير منــــه، أمــــا 

لإصــلاحات الجســيمة التــي تنشــأ عــن تقصــي منــه، فهــي تقــع علــى التكــاليف غيــر المعتــادة وا

، وهــذه تعتبــر محاولــة مــن المشــرع الجزائــري لتحقيــق بعــض التــوازن بــين )4(المالــك بــدون شــك

  .طرفي عقد التسيير

  : الالتزام بتأمين الملك المسير من الأضرار -2

فــــي إطــــار التــــزام المالــــك بالمحافظــــة علــــى الملــــك المســــير، يجــــب عليــــه القيــــام بجميــــع 

التأمينـــات الخاصـــة بالملـــك، وهـــذا مـــا يســـتفاد مـــن الفقـــرة الأخيـــرة مـــن نـــص المـــادة الثالثـــة مـــن 

 ".وتعقـد جميـع التأمينـات التـي تحفـظ وتصـون الملـك المسـير" السابقة الـذكر  01-89القانون 

  )5(.ت هنا مقصودة، لأنه يوجد أكثر من تأمينالتأميناوجاءت عبارة 

                                                           

  .60، ص سابقمرجع  ،معاشو نبالي فظة )1(
  .288، ص 2007الدار الجامعية الجديدة، مصر،  ،محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية )2(
 الانتفاع بالشيء، الطبعة الثالثةالعقود الواردة على  :السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني )3(

  .260- 259، ص ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  .228-227، ص ص سابقمرجع محمد حسين منصور،  )4(
  .108ص  ،سابقمرجع يدي مصطفى، سع )5(
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ويعـــرف عقـــد التـــأمين فقهيـــا علـــى أنـــه تعـــاون مـــنظم بصـــفة دقيقـــة بـــين عـــدد مـــن النـــاس 

معرضــين جميعــا لخطــر واحــد، فــإذا تحقــق الخطــر بالنســبة إلــى بعضــهم، تعــاون الجميــع علــى 

  )1(.مواجهته

كمـا يعـرف أيضـا بالتـأمين وما يهمنا في دراستنا هذه، هو تـأمين الملـك مـن الأضـرار أو 

التعاوني، الذي يتميز بأن الخطر المؤمن منه يتعلق بمال المـؤمن لـه ولـيس بشخصـه بخـلاف 

التــأمين علــى الأشــخاص الــذي يكــون الخطــر المــؤمن منــه متعلقــا بالشــخص المــؤمن لــه ولــيس 

  )2(.بماله

ـــأمين علـــى الأشـــياء والتـــ: وبـــدوره التـــأمين مـــن الأضـــرار ينقســـم إلـــى نـــوعين أمين مـــن الت

المسؤولية، وما يهمنا في موضوعنا هو التأمين على الأشياء، ويقصد به حماية الملك بتأمينـه 

  )3(.من أي ضرر يصيبه

وأمثلـــة تـــأمين الأشـــياء مـــن الأضـــرار كثيـــرة ومتنوعـــة بحســـب الأخطـــار التـــي يمكـــن أن 

مـــن  تصـــيب الأشـــياء، كالتـــأمين مـــن الحريـــق، حيـــث يضـــمن هـــذا النـــوع مـــن التـــأمين، المـــؤمن

الحريق وجميع الأضرار التي تتسبب فيهـا النيـران لأمـلاك المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية، إلا 

أن الأضرار الذي يتسبب فيها تأثير الحرارة كالتلف الجزئي أو التشـويه، يمكـن أن تكـون محـل 

اِكتتاب تكميلـي، ويعنـي ذلـك أن الأضـرار التـي تكـون لهـا اِتصـال مباشـر بـالحريق تكـون محـل 

كتتــاب، أمــا التــي ليســت لهــا صــلة مباشــرة بــالحريق تكــون محــل اِكتتــاب إضــافي، وعليــه ينــتج اِ 

  )4(.عن ذلك تأمينات رئيسية وتأمينات إضافية

بالإضافة إلى أمثلة أخرى كالتـأمين علـى الكـوارث الطبيعيـة، السـرقة، تـأمين المزروعـات 

  .الخ...من التلف أو الهلاك
                                                           

  .109ص  ،سابقمرجع  آية منصور كمال، عقد التسيير، )1(
 مصر ، الطبعة الثانية، دار العلمقواعده، أسسه الفنية والمبادئ العامة لعقد التأمين: االله، التأمينفتحي عبد الرحيم عبد  )2(

  .29، ص 2001
 المجلد الخامس، العدد الأول مجلة القانون والعلوم السياسية،، "الاقتصاديةعقد تسيير المؤسسة العمومية "بلباي نوال،  )3(

  .370، ص 2019سيدي بلعباس، الجزائر،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس
  .70، ص سابقمرجع ربحي محمد،  )4(
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  : مضرة بحسن سير الملك المسيرالالتزام بتفادي التصرفات ال -3

كمــا ســبق الــذكر يبقــى المالــك فــي عقــد التســيير محتفظــا بالملكيــة، ممــا يخــول لــه ســلطة 

اِستعمال، واِستغلال الشيء والتصرف فيه، وهذا التصرف يكون في حـدود القـانون، حيـث يقـع 

عليــه اِلتــزام ســلبي يتمثــل فــي تفــادي التصــرفات المضــرة بحســن ســير الملــك، وهــذا مــا نســتنتجه 

وعليـه طـوال هـذه عقـد التسـيير لا يحـق للمالـك ،  01-89ة مـن القـانون الثانيـمن نص المـادة 

القيام بأي تصرف يضرّ بحسن اِسـتعمال واِسـتغلال الملـك مـن طـرف المسـيّر وهنـاك تصـرفين 

  : هامين يتمثلان في

  : نقل ملكية الملك المسير إلى الغير -أ

وهـذا الأخيـر، هــو الاسـتعمال والاسـتغلال والتصـرف، : عناصـر حـق الملكيـة ثـلاث وهـي

العمــل الــذي يقــوم بموجبــه شــخص بــإخراج شــيء أو حــق أو جــزء مــن ذمتــه الماليــة بمقابــل أو 

بدون مقابل، أي يجوز للمالك أن ينقل ملكية الشيء الذي يملكه إلى غيره، بـالبيع، الشـركة أو 

ا مـــن القـــرض والتـــي بموجبهـــا يتلقـــى مقابـــل، أو الهبـــة التـــي بموجبهـــا لا يتلقـــى مقابـــل أو غيرهـــ

  )1(.التصرفات الناقلة للملكية، فبهذه التصرفات يفقد ملكيته ويصبح غيره هو المالك

وعليـــه فـــي التصـــرفات الناقلـــة للملكيـــة يتغيـــر مالـــك الأمـــوال، وهـــذا مـــا يـــؤثر علـــى عقـــد 

التســــيير الــــذي يتمثــــل طرفيــــه فــــي المؤسســــة العموميــــة الاقتصــــادية والمســــير، إذ يتغيــــر مالــــك 

مالــك الجديــد حــق الملكيــة علــى الأمــوال، ولــذلك مثــل هــذا التصــرف يضــرّ الأمــلاك المســيرة ولل

بعقــد التســيير والأمــلاك المســيرة، وهــو تصــرف يخــرق اِلتــزام المؤسســة بالمحافظــة علــى الملــك 

  )2(.المسير

  

  

  

                                                           

  .115ص  ،سابق مرجع آيت منصور كمال، عقد التسيير،  )1(
  .115المرجع نفسه، ص  )2(
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  : إنشاء حقوق على الملك المسير -ب

ـــد بالإضـــافة إلـــى عـــدم نقـــل ملكيـــة الملـــك المســـير إلـــى الغيـــر، لا يمكـــن للمالـــك  فـــي عق

التســيير إنشــاء حقــوق علــى الملــك المســير، وهــي تلــك الحقــوق التــي تنقــل عنصــرا أو أكثــر مــن 

  .عناصر الملكية إلى الغير مع اِستبقاء الملكية للمالك، مثل حق الانتفاع وحق الرهن

  : عدم إنشاء حق الانتفاع على الملك المسير -1-ب

حق الانتفاع هو حق عيني أصـلي يتفـرع عـن حـق الملكيـة، وهـو يعطـي لصـاحبه سـلطة 

اِســـتعمال الشـــيء واِســـتغلاله دون ســـلطة التصـــرف فيـــه التـــي تبقـــى فـــي يـــد المالـــك، وهـــو حـــق 

 بــه إلــى صــاحبه فــي نهايــة هــذه المــدةمؤقــت يــرتبط بمــدة معينــة، إذ يتعــين رد الشــيء المنتفــع 

  )1(.ر إذن في سلطتي الاستعمال والاستغلالفسلطات صاحب حق الانتفاع تنحص

  : عدم إنشاء حق الرهن على الملك المسير -2-ب

يعتبــر حــق الــرهن مــن الحقــوق العينيــة التبعيــة، وهــذه الأخيــرة أيضــا مــن شــأنها الإخــلال 

الـرهن الرسـمي وعرفـه : بالالتزام بالمحافظة على الملك المسير، وينقسم حق الـرهن إلـى نـوعين

 نـــي ينشـــأ بموجـــب عقـــد رســـمي هـــو الـــرهنبأنـــه حـــق عي )2( ،882ئـــري فـــي المـــادةالمشـــرع الجزا

ويتقــرر ضــمانا للوفــاء بــدين، وهــذا الحــق العينــي يتقــرر علــى عقــار مملــوك للمــدين أو لكفيــل 

عيني، وبموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار، مقدما فـي ذلـك علـى 

الــــدائنين العــــاديين لمالــــك هــــذا العقــــار وللــــدائنين أصــــحاب الحقــــوق العينيــــة علــــى هــــذا العقــــار 

  )3(.ي المرتبة، ومتتبعا هذا العقار تحت يد من اِنتقلت له ملكيتهالمتأخرين ف

ـــانون  948بالإضـــافة إلـــى الـــرهن الحيـــازي الـــذي عرفـــه المشـــرع بموجـــب المـــادة  مـــن الق

الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لـدين عليـه أو علـى غيـره، أن «: المدني على أنه

                                                           

  .48، ص سابق مرجع بودانة نجاة،  )1(
الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على ": تنص على )2(

  ."الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان
 ، الطبعة الثالثةالتأمينات الشخصية والعينية: في شرح القانون المدني الجديد أحمد عبد الرزاق، الوسيطالسنهوري  )3(

  .270، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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قــدان، شــيئا يرتــب عليــه للــدائن حقــا عينيــا يخولــه يســلم إلــى الــدائن أو إلــى أجنبــي يعينــه المتعا

ين لــه فـــي يوالـــدائنين التــال العــاديينحســب الشــيء إلـــى أن يســتوفي الــدين، وأن يتقـــدم الــدائنين 

  .»المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

أمـا الـرهن وعليه ومن هذه التعريفـات نسـتنتج أن الـرهن الرسـمي لا يكـون إلا علـى عقـار 

الحيــازي فيكــون علــى مختلــف الأمــوال ســواء منقــولات أو عقــارات وكلاهمــا يــؤثران تــأثيرا ســلبيا 

  )1(.على مصالح المسير في عقد التسيير، مما قد يعرقله على أداء مهمته الأساسية

  الالتزام بتمكين المسير من أداء مهامه : ثانيا

يلتــزم المالــك فــي عقــد التســيير انــه  01-89نســتنتج مــن نــص المــادة الثالثــة مــن القــانون 

، ويتحقـق هـذا الالتـزام بقيـام )2( بتسهيل مهمة المسير وتمكينه من أداء مهامه طـوال مـدة العقـد

  .المالك بتسليم الملك إلى المسير بالإضافة إلى التعاون معه

  : الالتزام بتسليم الملك -1

التسيير أساسا على تنازل المالك عن كل أو بعض أملاكه للمسير، لكـي يقـوم  يقوم عقد

هـذا الأخيــر بعمليــة التسـيير، وباعتبــار أن عقــد التسـيير مــن العقــود الـواردة علــى العمــل، والتــي 

من خصائصها أن رب العمل يقوم بتسهيل أداء العمـل ويقـدم الوسـائل اللازمـة لـذلك، وبالتـالي 

ســـة العموميــة الاقتصـــادية تســـهيل مهمــة التســـيير علــى المســـير بوضـــع يقــع علـــى عــاتق المؤس

  .الوسائل اللازمة تحت تصرفه لكي يتمكن من تنفيذ التزاماته طوال مدة العقد

وعلـــى العمـــوم تتمثـــل هـــذه الوســـائل فـــي كـــل الوســـائل التـــي اِعتـــادت المؤسســـة العموميـــة 

انت مادية أو بشرية، وتدخل فـي دائـرة تمامها، سواء كدية اِستعمالها لإنجاز أشغالها وإ الاقتصا

 )3(الـخ...الوسائل الماديـة كـل مـن العقـارات وهـي المبـاني كالمصـنع، الفنـدق، المطعـم، المسـبح

أو التــي لا تســتطيع تغييــر والمنقــولات ســواء مــا اِنتقــل بذاتــه كالحيوانــات والهياكــل ذات محــرك 

                                                           

  .18، ص سابق مرجع بودانة نجاة،  )1(
تصرف المسير الوسائل اللازمة تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد، تحت ": تنص على )2(

  .."..لأداء مهمته
  .107، ص سابقمرجع سعيدي مصطفى،  )3(
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مـــأكولات والمشـــروبات وأثـــاث المنـــازل مكانهــا إلا بتـــأثير قـــوة أجنبيـــة كالأشـــياء غيـــر الحيـــة، كال

  )1(.والبضائع والكتب والورق وغيرها

 ســيير واســتمرار المؤسســة أو الشــركةأمــا الوســائل البشــرية فهــي تلــك التــي تســهر علــى ت

فعنـــدما يســـتلم المســـير المؤسســـة أو الشـــركة فـــإن هـــذه الوســـائل توضـــع تحـــت تصـــرفه، فيقـــوم 

  )2(.باستغلالها وتوظيفها لتحقيق الغاية المرجوة من التسيير

  : الالتزام بالتعاون -2

يعتبر عنصر التعاون بين أطراف العقـد، عنصـرا جوهريـا يضـمن حسـن تنفيـذه، فبالنسـبة 

لمســير مــن تنفيــذ التزاماتــه علــى أكمــل وجــه، وجــب علــى المالــك أن لعقــد التســيير، كــي يــتمكن ا

  .صراحة 01-89يلتزم بالتعاون معه، وهذا ما أقرته المادة الثالثة من القانون 

ويتمثــل هــذا التعــاون عمومــا، فــي الحصــول علــى التصــريحات والــرخص الإداريــة خاصــة 

طرف جاهدا لتقديم المسـاعدة ويبـذل في مجال العقد الدولي، وهذا التزام ببدل عناية إذ يعمل ال

فــي ذلــك كــل مــا فــي وســعه لتحقيــق هــذه الغايــة، خاصــة وأن الواقــع الجزائــري يثبــت أن المســير 

، إضــــافة إلــــى ذلــــك نجــــد واجــــب تقــــديم المعلومــــات اللازمــــة مــــن أجــــل تنفيــــذ )3(شــــركة أجنبيــــة

 بالمشـروع الـذي يعمـل فيـهالمتعلقـة الالتزامات، فعلى المؤسسة أن تقدم للمسير كل المعلومات 

كمــا يجــب علــى المالــك أن يلتــزم بعــدم عرقلــة المســير أثنــاء قيامــه بــالالتزام بــالإعلام، أي أثنــاء 

  )4(.قيامه بتقديم التقارير حول عملية التسيير، بل لابد أن يتعاون معه لضمان حسن التسيير

  الالتزام بدفع المقابل المالي : ثالثا

مشرع الجزائري على التزامات المالك بـدفع الأجـر فـي القسـم كما سبق الذكر، لم ينص ال

الثــاني الخــاص بالتزامــات المالــك، بــل نــص عليــه ضــمن القســم الثالــث الــذي يتضــمن التزامــات 

                                                           

  .107، ص سابق مرجع سعيدي مصطفى،  )1(
  .108-107المرجع نفسه، ص ص  )2(
  .120، ص سابقمرجع آيت منصور كمال، عقد التسيير،  )3(
  . 120ص المرجع نفسه،  )4(
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المســير، وذلــك بــنص المــادة الثامنــة التــي تــنفهم منهــا مباشــرة أن أجــر المســير يجــب أن يكــون 

  .قا للأعراف التجاريةمحددا في العقد، كما يجب أن يكون الثمن مطاب

  : تحديد الثمن في العقد -1

يحظـى بنـد الـثمن أو الأجــر، بأهميـة بالغـة فــي عقـود الأعمـال وخاصــة فـي عقـد التســيير 

  .أو للمؤسسة العمومية الاقتصاديةلما له من أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمسير 

أو المقابــل المحــدد  المقابــل المرجــو مــن أداء الخدمــة،«: وعلــى العمــوم، يتمثــل الــثمن فــي

، والأجـر يمكـن أن يكـون معينـا بدقـة أي ثابـت، كمـا يمكـن أن )1(»بالنقود لخدمة أو أداء معين

  .يكون قابلا للتعيين أي متغير

والأجـر الثابــت هــو ذلــك الأســلوب الــذي يــتم فيــه تحديــد الأجــر دون حــدوث أي مخالفــات 

، مـا عـدا الحالـة التـي يـنص فيهـا العقـد أو إشكالات قانونية، حيـث يـتم تعيينـه وقـت إبـرام العقـد

مراجعته تبعا للمتغيرات الاقتصادية التي تظهر لاحقا، أما الأجر المتغيـر فهـو الأسـلوب الـذي 

  )2(.يتم من خلاله الاقتصار على بيان أشكال تحديد الأجر لاحقا

أمــا بالنســبة لطــرق دفــع الأجــر فهــي تختلــف مــن عقــد لآخــر، فيمــا يتعلــق بمكــان وزمــان 

دفع، وكقاعــدة عامــة فــي الحيــاة العمليــة يــتم دفــع الأجــر شــهريا، أمــا مــا يتعلــق بــالجزء الــذي الــ

  )3(.يخص رقم الأعمال والمخالصة فيجب أن تتم عند إغلاق الحسابات

فـــي الأخيـــر، فـــي حالـــة مـــا يكـــون المتعامـــل شـــركة أجنبيـــة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي التجربـــة 

جـــر يكـــون بالعملـــة الصـــعبة، وكـــذلك عمليـــة الجزائريـــة، يجـــب أن يـــنص فـــي العقـــد أن دفـــع الأ

ــد المســير، وهــذا لا يعنــي أن دفــع الأجــر لا يتحقــق بــأي عملــة أخــرى، بــل فــي  تحويلــه إلــى بل

بعض الحالات يكون بعدد من العملات، وهي الحالة الشائعة في العقـود الدوليـة الكبيـرة، التـي 

 ة وجـزء آخـر بالعملـة المحليـةجنبيـيكون التسـديد عـن جـزء منهـا بأحـد أو عـدد مـن العمـلات الأ

                                                           

مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة ، "القانونية لعنصر الثمن في عقود التجارة الدوليةالمقاربة "موكة عبد الكريم،  )1(
  .43، ص 2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر،  ، 01، العدد 02المجلد  ،القانونية

  .64، ص سابق مرجع ربحي محمد،  )2(
  .115، ص سابقمرجع سعيدي مصطفى،  )3(
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وقــد يــتم دفــع جــزء بالعملــة الأجنبيــة، أمــا البــاقي يــتم تســديده بالعملــة المحليــة التــي تســتخدم فــي 

  )1(.مكان التنفيذ من قبل الجهة المتعاقدة لأغراض النفقات المحلية

  : تطابق الثمن مع الأعراف التجارية -2

المشــرع الجزائــري أن يكــون متطابقــا مــع بالإضــافة إلــى تحديــد الــثمن فــي العقــد، اِشــترط 

  .الأعراف التجارية

ففي عقد التسيير، تبحث المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية أو الشـركة المختلطـة الاقتصـاد 

عــن تحقيــق الفعاليــة الاقتصــادية والوصــول إلــى التطــور العلمــي والتكنولــوجي، وذلــك لا يحــدث 

ي المجــال الــذي تعمــل فيــه المؤسســة، وهــذا إلا بالتعاقــد مــع مســير يتمتــع بشــهرة معتــرف بهــا فــ

المسير بدوره يبحث عن عائد مالي كمقابل لنشاطاته المتمثلة في التسـيير لحسـاب الغيـر وفـق 

  )2(.ما يملكه من خبرات فنية

والمشــرع الجزائــري فــتح المجــال أمــام الأطــراف لأعمــال مبــدأ ســلطان الإرادة فــي مســألة 

مختلف النزاعات التي تثور حول هـذه المسـألة وخصوصـا  تحديد المقابل المالي، وذلك لتفادي

كــون عقــد التســيير مــن العقــود التــي تعــرف اخــتلال فــي التزامــات أطرافهــا وعــدم تكافؤهــا، لكــن 

رغم ذلك إلا أن الطابع التفـوقي للمسـير يبقـى دائمـا مسـيطر فـي جميـع الظـروف، فمـا الجـدوى 

ة الأعــراف التجاريــة، أمــام وجــود طــرف التحديــد المســبق للأجــر مــع مراعــامــن القــول بضــرورة 

أجنبي يحوز على القوة الاقتصادية والمعرفة الفنية، مما يسمح له بالسيطرة على مختلـف بنـود 

العقـــود، فـــي مواجهـــة الطـــرف الـــوطني الـــذي لا يملـــك أي طريقـــة أخـــرى للحصـــول علـــى القـــوة 

  )3(.الاقتصادية سوى التعاقد مع طرف أجنبي حائز على هذه القوة

نستنتجه من هذه النقطـة، أن القواعـد العامـة بعيـدة كـل البعـد ولا تتماشـى مـع طبيعـة  وما

  .عقد التسيير، وهذا ما يؤكد فكرة عدم التوازن بين أطراف عقد التسيير

                                                           

  .115، ص سابقمرجع سعيدي مصطفى، )1(
  .123، ص سابق مرجع آيت منصور كمال، عقد التسيير،  )2(
  .34، صسابقمرجع بودانة نجاة،  )3(
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وفي الأخير يمكن الإشارة إلـى مسـألة علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة، ألا وهـي الالتزامـات 

نقضــاء العقــد، فهــذا العقــد كغيــره مــن عقــود نقــل المعرفــة التــي يرتبهــا عقــد التســيير فــي مرحلــة اِ 

الفنية يرتب التزامات على عاتق متلقي المعرفة بعد انتهاءه وتتمثل هذه الالتزامات في الالتـزام 

  .بالسرية والالتزام بعدم المنافسة

اِلتـزام المالـك فـي : فـي مرحلـة انقضـاء العقـد  حيث يقصد بالالتزام بالحفاظ على الأسرار

د التســيير ســواء كــان مؤسســة عموميــة اِقتصــادية أو شــركة مختلطــة الاقتصــاد بعــدم إفشــاء عقــ

الأسـرار والمعلومـات التـي تحصـل عليهــا طـوال مـدة العقـد، والهـدف مــن هـذا ا لالتـزام هـو منــع 

تسرب الأسرار للغير، لمـا يسـببه ذلـك مـن أضـرار لمصـلحة المسـير، وتتمثـل هـذه الأسـرار فـي 

ات والمعارف الفنية والتكنولوجية المتطورة التي أدلـى بهـا المسـير إلـى المالـك المعلومات والبيان

  .من أجل تطوير الملك المسير

أما الالتزام بعدم المنافسة فمفاده أنه لا يجوز للمالك في عقد التسـيير أن ينـافس المسـير 

لنشـاطه بعـد أو يشترك في عمـل ينافسـه بعـد انتهـاء العقـد، أي يمنعـه مـن القيـام بنشـاط مماثـل 

  )1(.انتهاء عقده

ن المنافســـة فـــي الســـوق لا تكـــون ويـــتم اللجـــوء إلـــى شـــرط عـــدم المنافســـة فـــي العقـــود، لأ

مـــة، أي تكـــون غيـــر متوازنـــة وتحتـــاج إلـــى تـــدخل آلـــة ضـــابطة فمـــن المســـتحيل أن ينضـــم ظمن

علــى وتجسســهم  ينالســوق نفســه بنفســه، ولعــلّ أكبــر مبــرر لظهــور الالتــزام هــو فســاد المتنافســ

  )2(.عضهم البعض، بكل الطرق الممكنة وعدم احترامهم للأخلاق التجاريةب

وبالتــالي فمــن حــق المســير إدراج شــرط عــدم المنافســة فــي العقــد لحمايــة مصــلحته لكــن 

  .شريطة أن لا يتعسف فيه

  

  
                                                           

  04مجلد  ،مجلة قانون العمل والتشغيل، "التزام العامل بعدم منافسة المستخدم في التشريع الجزائري"ناصر موسى،  )1(
  .4، ص 2019 الجزائر،جامعة التكوين المتواصل معسكر، ، 02عدد 

  .5- 4 ص المرجع نفسه، ص )2(
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  المبحث الثاني

 التفاوت في المراكز الاقتصادية بين أطراف عقد تحويل الفاتورة 

المعدل  08-93الجزائري عقد تحويل الفاتورة بموجب المرسوم التشريعي نظم المشرع      

، بالإضافة إلي )1( 18مكرر 543إلى  14مكرر 543للقانون التجاري، بموجب المواد 

ويل حشروط تأهيل الشركات التي تمارس تالمتعلق ب 331-95المرسوم التنفيذي رقم 

  )2( .الفاتورة

عقد تحويل "بأنه  14مكرر 543ع عقد تحويل الفاتورة في المادة وقد عرف المشر       

محل زبونها المسمي " وسيط"الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمي 

وتتكفل . عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد" المنتمي"

  .عدم التسديد وذلك مقابل أجر ةبتبع

عقد بمقتضاه يقوم المنتمي بتحويل ديونه الثابتة في فواتير : كما يعرف فقهيا بأنه       

  له قيمتها وتحل محله في تحصيلها إلي شركة الوسيط التي تدفع" المشتري"تجاه مدينه 

   )3( مقابل عمولة مع تحملها خطر عدم الوفاء عند استحقاقها

وبالتالي فإن عقد تحويل الفاتورة هو عقد ملزم لجانبين، ويتمثل أطرافه في المنتمي أو      

د بامتداده إلي طرف ثالث غير مباشر وليس له صلة بالعق ويتميزالعميل، والشركة الوسيط 

التزامات متقابلة علي  ، ويرتب هدا العقد)المشتري(المبرم بين المنتمي والوسيط وهو المدين 

 )المطلب الأول(المنتمي  الطرف ق طرفيه المباشرين، لذلك سوف نتطرق إلي التزاماتعات

  ).المطلب الثاني(الوسيط الطرف ومن ثم التزامات 

                                                           

 27صادرة في  27، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1993أفريل  25مؤرخ في  08- 93مرسوم تشريعي رقم  )1(
 1975ديسمبر  19صادرة في  ،101، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75، المعدل للأمر 1993أفريل 

  .المعدل والمتمم 
، المتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل 1995أكتوبر  23مؤرخ في  331- 95مرسوم تنفيذي رقم  )2(

  .1995أكتوبر  25صادرة في  64الفاتورة، ج ر عدد 
كلية الحقوق  ، 01، العدد 06المجلد  مقارنة،، مجلة الدراسات القانونية ال"عقد تحويل الفاتورة"مخالدي عبد القادر،  )3(

  .167، ص2020، الجزائر، السياسية، جامعة حسيبة بن بوعليوالعلوم 
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  المطلب الأول

  المنتمي في عقد تحويل الفاتورة الطرف التزامات

يقع علي عاتق المنتمي في عقد تحويل الفاتورة مجموعة من الالتزامات يقع عليه       

) الفرع الأول(تنفيذها لصالح الوسيط، وتتمثل هذه الالتزامات في الالتزام بنقل الفواتير 

 الفرع(بالإضافة إلي التزامات أخري متفرعة عنه وهي الالتزامات المترتبة علي نقل الفواتير 

  .                 )الثاني

  الفرع الأول

  )الحقوق(بنقل الفواتير المنتمي التزام 

يلتزم العميل أو المنتمي بموجب عقد تحويل الفاتورة، بتحويل جميع ديونه المتمثلة في       

، ولا يكتفي المنتمي بالالتزام بذلك فقط بل يلتزم    )شرط الجماعية(الفواتير طبقا لشرط القصر 

وجود الحقوق حتى يكون التحويل صحيحا ومنتجا لآثاره، فادا كانت الحقوق أيضا بضمان 

 )1( غير موجودة أو زالت أو انقضت بالمقاصة أو كانت ملكا للغير اعتبر التحويل باطلا

         .وبالتالي فإن نقل الحقوق يكون في آن واحد من حيث الكم ومن حيث الكيف

فمن حيث الكم، يجب علي المنتمي تقديم جميع الفواتير وهو يخضع في ذلك إلي مبدأ       

الجماعية، هذا الأخير يعتبر روح العقد فبدونه يختل توازن العقد لصالح المنتمي، والحكمة 

الأساسية من هذا المبدأ هو أنه حتى لا يعهد المنتمي إلي الوسيط بديونه التي يعاني صعوبة 

يلها، ويحتفظ لنفسه بالديون السهلة التحصيل، وهو بذلك يحرم الوسيط من عمولته في تحص

من هذه الأخيرة، لكن في نفس الوقت لا يعني ذلك أن مبدأ الجماعية هو مبدأ مطلق بل 

علي بلد معين أو سلع معينة لذلك فالمبدأ قد  الاتفاقيمكن أن يتفق الطرفان علي أن يقتصر 

  . )2( ود نطاقه يكون عاما وشاملايكون محددا لكن في حد

                                                           

  .177ص، سابقمرجع مخالدي عبد القادر،  )1(
 داة حديثة لشراء الديون التجاريةوسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأ: ودي بشير، عقد تحويل الفاتورةحمم )2(

  .77، ص2003الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
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 حتىكذلك ليس معني الجماعية أن يلتزم الوسيط بقبول جميع الفواتير بل يمكنه الرفض،     

ما يراه مجردا من كل ضمان، لكن الغالب  رفضفي نطاق ما اتفق على قبوله، حيث يمكنه 

لأن هذا هو الهدف  ما كان منها عسير التحصيل، حتىعملا أن يقبل الوسيط جميع الفواتير 

، ويعتبر أغلب الفقهاء مبدأ الجماعية مقترن بشرط القصر في عقد )1( من لجوء المنتمي إليه

تحويل الفاتورة لأن التزام المنتمي بتحويل كل فواتيره الحالية والمستقبلية للوسيط ينتج عنه 

) النوعية(الكيف ، أما من حيث )2( امتناعه من التعامل مع أي وسيط آخر أثناء مدة العقد

فيجب علي المنتمي الالتزام بضمان وجود الحق الثابت في الفواتير المقبولة والذي يتم تحويله 

، كما أن صحة التحويل تتطلب وجود الحق، فإذا )شركة الوسيط(من المنتمي إلي الوسيط 

بأي طريقة مثل المقاصة، أو كان قد تنازل عنه  ىن الحق غير موجود أو زال أو انقضكا

مسبقا، اعتبر التحويل باطلا وبالتالي يجب أن يكون الحق المحول للشركة الوسيط ملكا 

 ر أن الحق الذي ينتقل إلي الوسيطوالجديد بالذك )3( للمنتمي حتى يكون التحويل صحيحا

  .تنتقل معه كل توابعه كالتأمينات والحق في الحسب وغيرها

فبالنسبة للتأمينات ينتقل للوسيط ما يضمن حقوق المنتمي لدى المدين أو المشتري من      

 استردادضمانات عينة أو شخصية وهي ذات أهمية بالغة حيث أنها تمكن الوسيط من 

حقوقه، فإذا كان للمدين كفيل شخصي، يبقي هذا الكفيل ضامنا للحق بعد انتقاله إلى 

إلى إرضاء الكفيل لأن المدين الذي يكفله لم يتغير، ولا عبرة  الموفي، لا حاجة في ذلك

بتغير الدائن، أما التأمينات العينية التي تضمن الوفاء بالحق مثل الرهن الرسمي والرهن 

   )4( الحيازي فهي كذلك تنتقل إلى الوسيط مع الحق الأصلي

                                                           

  .78، صسابقمرجع  ،ودي بشيرحمم)1(
اديو ليلى، دور عملية تحويل الفواتير في تنمية التجارة الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية م )2(

  .123، ص2018، تيزي وزوالحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
بومرداس نوهة، النظام القانوني لعقد تحويل الفاتورة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل الماستر، تخصص قانون  )3(

  .42، ص2020،  الجزائرلسياسية، جامعة العربي بن مهيدي،الأعمال، كلية الحقوق والعلوم ا
حداد نور الدين، حماش ماسينيسا، تقنية تحويل الفواتير في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام  )4(

  .60، ص2013، بجايةللاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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أما بالنسبة للحق في الحبس فهو يعتبر من توابع الحق، حيث ينتقل الشيء المبيع من      

المنتمي البائع إلي الوسيط، لأنه منطقيا عندما يوفي الوسيط للمنتمي الحقوق المثبتة في 

الفواتير مقابل حلول الأول محل الثاني ينتقل إلي الوسيط حقه في حبس الشيء المبيع حتى 

، ونلاحظ مما سبق ثقل الأعباء التي تقع على المنتمي تجاه )1( دين من المدينيستوفي ال

                                                                    .الوسيط

:                                           نقل الفواتيرى التزام المنتمي بالالتزامات المترتبة عل: الثاني الفرع

يترتب علي الالتزام الرئيسي بنقل الفواتير، التزامات فرعية لها أهمية كبيرة تتمثل في       

ار خطبالإضافة إلى الالتزام بإ) ثانيا(، والالتزام بدفع عمولة للوسيط )أولا(الالتزام بالإعلام 

  ).ثالثا(المدين 

  بالإعلام المنتمي التزام: أولا

إلا أنه يلاحظ اختلال التعاون بين طرفيه،  ىيقوم عل تحويل الفاتورةبالرغم من أن عقد      

بإعلام الوسيط  التزامالمنتمي ى عاتق يقع عل ين الطرفين حيثذفي المراكز العقدية له

وفي حالة إهماله . بالبيانات المتعلقة بالحقوق المنقولة، والبيانات المتعلقة بزبائنه ومؤسسته

  )2( .يصيب الشركة الوسيط من ضررعما يسأل مسؤولية عقدية 

فالمرحلة السابقة للتعاقد ، مات قبل التعاقد وأثناء التعاقدويلتزم المنتمي بتقديم المعلو      

تعتبر من أهم المراحل لأنها تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مشترك لذلك يجب علي المنتمي 

تحقيق ذلك فإن الشركة الوسيط تلجأ الإدلاء بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالعقد، وفي سبيل 

قبل إبرام العقد إلي البحث والتحري عن المركز المالي لمؤسسة المنتمي وكذا بحث مدى قدرة 

   )3( .مدينه على الوفاء أي بحث معايير الاستحقاق التي تسري على العملاء

                                                           

  .81، صسابقمرجع محمودي بشير،  )1(
 حقوقكلية ال ،02العدد ، مجلة المقار للدراسات الاقتصادية،"عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري"حوت فيروز،  )2(

  .274، ص2018الجزائر،  جامعة سيدي بلعباس،
 ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيربن عشي أمال، دور عقد تحويل الفاتورة في تمويل وتحصيل الحقوق التجارية، م )3(

  .81، ص2014 ،01ي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةتخصص التنظيم الاقتصاد
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وبات التي أما في مرحلة تنفيذ العقد، فيجب علي المنتمي إخطار الوسيط بكل الصع      

يمكن أن تعترضه مع زبائنه، ومنه يجب عليه إحاطة الوسيط بكل المعلومات والبيانات وكل 

ما يطرأ من تغييرات تعرقل الوفاء، وفي حالة إصابة الوسيط بضرر جراء إهمال المنتمي في 

التزامه بالإعلام، يسأل هذا الأخير مسؤولية عقدية، لذلك يجب علي المنتمي التعاون مع 

وسيط من أجل تحقيق الغرض من العقد، وهو استيفاء الحقوق ويكون عن طريق تسليم ال

  )1( .المستندات اللازمة التي تساعد الشركة الوسيط علي اختيار الفواتير

وتتمثل هذه المعلومات في البيانات المتعلقة بالحقوق المنقولة فقد تتغير أوصاف الحق      

المنقول إلي الوسيط جراء تصرفات المنتمي، فقد يكون هذا الحق مثلا ناتجا عن عقد مقاولة 

خضع كله أو جزء منه إلى أعمال المقاول من الباطن، فيلزم حينئذ المنتمي بإخطار الوسيط 

الذي منحه القانون للمقاول من  الامتيازالحالة، لوجود خطر يحيط به يتمثل في  عن هذه

  )2( .الباطن

ضوئها يتبين  ىزبائن المنتمي فعلات أيضا في البيانات المتعلقة بكما تتمثل هذه المعلوم     

إمكانية قبول الوسيط للفواتير وقيامه بعملية الائتمان أو رفضها والاكتفاء بتحصيل  ىمد

حقوق المنتمي بمقتضي عقد وكالة فقط، وغيرها من البيانات الأخرى مثل تلك المتعلقة 

بمؤسسة المنتمي، فللوسيط الحق في الرقابة والإطلاع على أعمال المؤسسة بصفة دورية 

 .ة حقيقة علاقة المنتمي مع مدينه ومدى صحة الفواتير المقدمة منهوهذا ما يمكنه من معرف

)3(  

  التزام المنتمي بدفع عمولة للوسيط: ثانيا

لوسيط أجر يكافئ الخدمة المادية المقدمة وهذا ما نصت عليه ل المنتمية تدفع المؤسسة      

لمقابل الذي ويقصد بالعمولة، ا" وذلك مقابل أجر: ".....بقولها 14مكرر 534المادة 

يتقاضاه الوسيط من المنتمي مقابل الخدمات التي يؤديها له والمخاطر التي يتحملها، والتي 
                                                           

  .40، صسابقمرجع بومرداس نوهة،  )1(
  .86، صسابقمرجع محمودي بشير،   )2(
  .87المرجع نفسه، ص )3(
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تحسب تبعا لعقد البيع الممثل بالفاتورة وفي حالة الوفاء المسبق تضاف إليها الفوائد التي يتم 

نية دقيقة فهي وتتميز عمولة عقد تحويل الفاتورة بأن لها ب )1( .حسابها تبع للسوق المالية

ة، ومن عمولة التمويل من جهة ثنائية القطب لأنها تتكون من عمولة الخدمات من جه

ذلك أن هنالك نوعين من العمولات يتقاضاها الوسيط من أجل تقدير قيمة  ى، معنىأخر 

  )2( .تدخله في عقد تحويل الفاتورة

  :العمولة العامة -1

تمثل العمولة العامة الأتعاب المستحقة للوسيط، من أجل العناية التي يبدلها والمخاطر       

التي يواجهها، والنفقات والمصاريف التي يتحملها، أي مقابل الخدمات التي يقدمها من مسك 

وضمان  والمعلومات التجارية الاستشاراتوتسيير حسابات العملاء، وتحصيل الحقوق، تقديم 

حسن تقديمها، وتسمي أيضا بعمولة تحويل الفاتورة، وتترجم في نسبة تحسب بقيمة الحقوق 

الثابتة بالفواتير المحولة، وتختلف هذه النسبة من مؤسسة إلي أخرى، حيث أنها تتوقف على 

فتكون  ية أو ذاتية تبعا لطريقة تحديدهامجموعة من العوامل يمكن أن تكون موضوع

نت اككانت عناصر تحديدها خارجة عن الأطراف المعينة، وتكون ذاتية إذا  متىموضوعية 

  )3( .ناتجة عن تقدير ذاتي

 ات التي يقدمها للمؤسسة المنتميةتحديد نسبة العمولة المقابلة للخدم ىوفي سعيه إل      

يقوم الوسيط بتحاليل دقيقة وموسعة، وينعكس هذا التدخل علي العقد، فيأخذ هذا الأخير 

مع كل ما يستتبع ذلك من آثار قانونية وعملية، وتتراوح نسبة " عقد الشركة"مظاهر وأوصاف 

من قيمة الفواتير، أي أن  %25و  %0.5 العمولة المطبقة من قبل الوسطاء في فرنسا بين

ويصعب في هذا المجال وضع سلم محدد مسبقا حيث يكون  %2و %1بين  معدلها يتأرجح

                                                           

  .40، صسابقمرجع بومرداس نوهة،  )1(
  .88، صسابقمرجع محمودي بشير،  )2(
  .320، صسابقمرجع ليلى،  ماديو )3(
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لكل مؤسسة خصوصيتها في العمل، ومن الناحية المحاسبية يتم تسجيل مبلغ العمولة من 

  )1( .الأعباء الأخرى الخارجية"قبل المؤسسة المنتمية في الحساب الذي يتضمن

 : العمولة الخاصة -2

ل أو عمولة التمويل ويقصد بها فوائد المستحقة للشركة وتسمي أيضا بعمولة التعجي      

الوسيط لقاء تعجيلها الوفاء بقيمة الحقوق التجارية، وتحسب علي المدة الفاصلة بين تاريخ 

الفواتير المقبولة، هذا  استحقاقمن الحساب الجاري أو تاريخ  الائتمانسحب المنتمي لمبالغ 

وتقدر الشركة الوسيط سعر الفائدة المستحقة سنويا في ضوء سعر الفائدة المتعامل به 

معدل التمويل حسب العقد الموقع، نوعية الحقوق (مصرفيا وهنا تدخل عدة اعتبارات 

  )2( )المتنازل عنها، حجم الحقوق التجارية، طريقة التسديد

  ار المدين خطالتزام المنتمي بإ: ثالثا

ع المشر أن  08-93من المرسوم التشريعي  15مكرر 543يفهم من نص المادة       

بإحضار المدين فورا بانتقال الديون إلي الوسيط ودون عقد ) المنتمي(الجزائري ألزم العميل 

وتتمثل الحكمة من ضرورة تبليغ المدين . رسمي وذلك تجنبا لضياع الوقت بسبب الإجراءات

بانتقال ملكية الدين إلي الوسيط، في سد الطريق عليه من التمسك بحسن النية، بحجة أنه لا 

بالتفرغ الحاصل بموجب عقد تحويل الفاتورة، وبالتالي يمنع علي المدين الذي يبلغ يعلم 

الوفاء لغير تلك الشركة، لأنها أصبحت  )المنتمي(محل دائنه الأصلي بحلول الشركة الوسيط 

صاحبة الحق في استيفاء الدين وكل وفاء لغيرها يكون غير صحيح، ومرتبا لمسؤولية المدين 

  )3( .سيء النية

مرة ثانية للشركة  بالدفعالفرنسي أنه لا يمكن إلزام المدين حسن النية  الاجتهادوقد اعتبر 

لوسيط، طالما لم يتم إعلامه بحلول هذا لالوسيط إذ أوفى دينه مباشرة للدائن الأصلي، لا 

الأخير محل المنتمي نتيجة عقد تحويل الفاتورة، أما المدين الذي يدفع لدائنه الأصلي رغم 
                                                           

  .321ص ،سابقمرجع ليلى،  ماديو)1(
  .105، صسابقمرجع أمال،  يبن عش )2(
  .377- 375، ص ص 2005، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، شافي نادر عبد العزيز، عقد الفاكتورينغ )3(
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ه بحلول الوسيط محله لا يكون حسن نية، ويتعرض لإلزامه بتسيد دينه مرة ثانية للشركة علم

الوسيط، وبالتالي يجب على المحكمة أن تبحث عما إذا كان إيفاء المدين لغير الوسيط قد 

  . )1( حصل قبل أو بعد علم المدين بحلوله محل الدائن الأصلي

أو التلكس  التلفونسيط محل المنتمي عن طريق ويمكن إثبات علم المدين بحلول الو       

أو غير ذلك من الوسائل التقنية، ولكن يجب أن يكون الإخطار واضحا وصريحا ومقروءا 

  )2( .ومفهوما لمن يجب أن يتم الوفاء إليه

بشكل  هبمبدأ فرض تبليغ المدين أو إخطار فقد أخذت  اأما بالنسبة لموقف اتفاقية أوتاو      

إلزامي وبصورة خطية للاحتجاج بمواجهته بحلول الشركة الوسيط محل الدائن الأصلي، وقد 

فرضت الاتفاقية المذكورة أن يحتوي الإخطار أو التبليغ علي عنصرين أساسين هما الحقوق 

  )3(.التي يجب الوفاء إليها) شركة الفاكتورينغ(أو الديون المنقولة وقيمتها، واسم شركة الوسيط 

علي ضرورة أن يكون  1975وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها سنة      

إخطار المنتمي لمدينه واضحا ودقيقا، ففي هذه القضية أرسلت الفاتورة إلي الشركة المشترية 

ولم يلاحظ الموظف المختص بوفاء الثمن العبارة المدونة على الفاتورة التي تفيد أن دفعها 

 شركة تحويل الفاتورة فقام بالدفع للبائع، فقاضت الشركة الوسيط المشترييكون بين يدي 

ول ورفضت المحكمة دعواها على أساس أنه في وقائع القضية لم يثبت أن الإخطار بحل

كان واضحا بحيث يحاط به المدين علما، وقالت محكمة  )الوسيط(شركة تحويل الفاتورة 

لم يوضع بشكل واضح وضوحا كافيا بما  البائع ن الإخطار بحلول وسيط محلالنقض إذا كا

يلفت نظر الموظفين المكلفين بوفاء الفواتير، فإن المحكمة بمقتضي سلطتها التقديرية وطبقا 

للأدلة المقدمة أمامها أن تحكم بصفة وفاء الفاتورة الذي قامت به الشركة المشترية المدينة 

                                                           

  .378-377، ص ص سابقمرجع عبد العزيز،  شافي نادر )1(
الجوراني مصطفى تركي حومد، آثار عقد الفاكتورينغ في التشريعين العراقي والأردني، رسالة مقدمة للحصول على درجة  )2(

  .78، ص2015الماجيستير، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
  .93، صسابقمرجع محمودي بشير،  )3(
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ط في مطالبتها مباشرة لقيمة الفاتورة من للشركة الدائنة الأصلية، وأن ترفض دعوى الوسي

  )1( .هذه الشركة

 وتختلف صيغة العبارة التي تفيد بحلول الشركة الوسيط محل المنتمي والتي تدون على      

لكي يكون الوفاء مبرئا لذمتكم، يتعين أن يتم "الشكل التالي  ذالفاتورة ولكن غالبا ما تتخ

، ولا تكتفي في أغلب "ت محلنا في حقوقنا اتجاهكملتحويل الفواتير والتي حل... لشركة

بهذا الإخطار، وإنما تقوم من جهتها بإجراء تكميلي ) الوسيط(الأحيان شركة تحويل الفواتير 

  )2( .بإخطار المدين بحلولها محل المنتمي في حقوقه تجاهه

  الوسيطالطرف التزامات : المطلب الثاني

التزامات يفرضها عليه العقد  بتنفيذفي مقابل التزامات المنتمي، بدوره الوسيط يتعهد       

 )الفرع الأول) (الديون(لذلك سوف نقوم بالتطرق إلي الالتزام بالتعجيل بدفع قيمة الحقوق 

ة الثانويالالتزامات  ى، بالإضافة إل)الفرع الثاني(تمي والالتزام بضمان عدم الرجوع علي المن

  ).الفرع الثالث( التي تقع على عاتق الوسيط

  )الديون(بالتعجيل بدفع قيمة الحقوق الوسيط  التزام: الفرع الأول

عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ "... السالفة الذكر على أنه  14مكرر 543تنص المادة 

  ...".التام لفاتورة

وعليه يلتزم الوسيط بالتسديد الفوري للمنتمي، حيث يقوم هذا الأخير بتقديم جميع      

الفواتير طبقا لمبدأ الجماعية السابق الذكر، حيث يقوم الوسيط بمراجعة الوضعية المالية 

ل ذلك يتم ك، أو حتى رفضها و الزبائن المنتمي، ويحق له بعد ذلك قبولها كلها أو جزء منه

، وما يستنتج مما سبق أن التزامات المنتمي ثقيلة نوما ما بالنظر إلى  )3( لقبولحسب مبدأ ا

حرية اختيار الشركة الوسيط للفواتير المقبولة من بين مجمل الفواتير المعروضة عليها، وهدا 

                                                           

  .95ص ،سابقمرجع محمودي بشير، )1(
  .93المرجع نفسه، ص )2(
  .272، ص سابقمرجع حوت فيروز،  )3(
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ا الاختيار، كرفض إحداها لأسباب شخصية ودون أن تكون ذما قد يجعلها تتعسف في ه

  .التحصيلهناك مخاطر في 

 سيط يضمن النهاية الحسنة للعمليةضمان للمنتمي بأن الو الويتمثل مبدأ القبول في      

ولذلك نجد في أغلب العقود النموذجية أحكاما تتعلق بالقبول المسبق ويتميز هذا المبدأ بعدة 

  :خصائص نذكر منها

أي أنه  يكون القبول الممنوح من طرف الوسيط عن كل مشتري وليس عن كل فاتورة -

 يقوم على أساس اعتبار شخصي

أو إلغائه ولا يمكنه زيادته إلا إذا  بإنقاصهيمكن للوسيط الذي منح القبول تعديله سواء  -

أعلن المنتمي ذلك صراحة، ويعتبر حق الوسيط في تعديل أو إلغاء القبول ضمانة 

  )1( .قوية للتقليل من خطر عدم الرجوع

 العقد من عدمه، فهو حر في قبول أو رفض فواتير زبائن في إبرام ويعتبر الوسيط حر      

المنتمي، فمبدأ القبول ينشأ التزاما دقيقا على عاتق الوسيط، فإذا لم يخضع المنتمي لمبدأ 

الجماعية وقبض الفواتير لزبائنه المعسرين أو الذين يمرون بوضعية صعبة فما على الوسيط 

  عمولة مرتفعة جدا، أو يكون فراغ تام لمحتوى العقدإلا القبول بهذه الفواتير وتكون نسبة ال

                                                                                    )2( .أي يرفض الوسيط القبول بأكمله

بالذكر أن التزام الوسيط بدفع قيمة الديون يعتبر الوظيفة الأساسية لعقد  روالجدي       

الفاتورة، فمن أجله يلجأ المنتمي إلي إبرام هذا العقد، والشركة الوسيط في حالة قبولها  تحويل

عدم تحصيلها، ويقوم الوسيط  وأللفواتير تكون ملزمة بدفع قيمتها بغض النظر عن تحصيلها 

ا يسمي في بعض التقنيات المقارنة بالفاكتورايزور بتسديد قيمة الديون للمنتمي فور توقيع كم

                                                           

  .98، ص سابقمرجع محمودي بشير،  )1(
  .100المرجع نفسه، ص)2(
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لديون وفي أغلب الحالات االعقد، أو في موعد يتفق عليه الطرفان، قبل أو عند استحقاق 

  )1( .يكون التسديد بطريقة مسبقة عن تاريخ استحقاق الديون

مفتوح باسم  يزبونه المنتمي في إطار حساب جار  ىويكون التسديد من الوسيط إل     

بط بينهما، ويعتبر الحساب عقد الراالمنتمي في دفاتر الوسيط، فهذا شرط أساسي في ال

وتلك  للحقوق الثابتة بالفواتير من جهةوسيلة تمكن من تسجيل حركة الأموال المقابلة  الجاري

 وجود هذا الحساب الجاري الائتمانالمتعلقة بالعمولات والفوائد من جهة أخرى، كما يدعم 

وسيط والمنتمي مرونة، حيث حيث أنه بفضله تزداد الروابط القانونية والمحاسبية بين ال

تتحول الحقوق والديون إلي مجرد مفردات، ترتبط فيما بينها بقدر ارتباط المعاملات، كما 

ها، أما من أجل التسديد يسلم المنتمي بصفة دورية أسبوعيا أو قاصة بيبرر كذلك إجراء الم

ي، يؤشر عليه حسب الرزنامة المتفق عليها، سلسلة من الفواتير المجملة في جدول إجمال

، مع إرفاق استحقاقهابقائمة المدينين، تاريخ تسليم البضائع، مبلغ الحقوق أو قيمتها وتواريخ 

  )2(.السفاتج المسحوبة إن وجدت ىالبضائع، بالإضافة إلالجدول بالوثائق المثبتة لإرسال 

بالفواتير  يوقع جدول من قبل المنتمي، الذي يصرح فيه بنقل ملكية الحقوق الثابتة        

للوسيط، كما يطلب التسديد مقابل مخالصة الحلول تكون مطابقة لمبلغ التسديد، والتي يجب 

أن تأتي بعبارة واضحة لا تحتمل اللبس أو الغموض، ويقوم الوسيط بالتسديد عن طريق قيد 

عمولات مبلغ الفواتير بالجانب الدائن للحساب الجاري للمنتمي، أما بالجانب المدين فيتم قيد ال

والفوائد بالإضافة إلي الاقتطاعات الأخرى، ويختلف نظام التسديد تبعا لما إذا تعلق الأمر 

بفواتير مقبولة أو غير مقبولة، ففي الحالة الأولي يكون التسديد باتا، أما في الحالة الثانية 

   )3( .فهو يعتبر بمثابة تسبيق قابل للتعويض عندما لا يوفي المدين للوسيط

الممنوح المنتمي من طرف  الاعتمادوما يجب الإشارة إليه أيضا أنه يتم تحديد مبلغ       

للمخاطر التي يقبل الوسيط تحملها عن كل مدين  الأقصىالوسيط عن طريق تحديد الحد 
                                                           

  .366- 363، ص ص  سابقمرجع شافي نادر عبد العزيز،  )1(
  .325، ص سابقمرجع ماديو ليلى،  )2(
  .326المرجع نفسه، ص ) 3(
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معين من زبائن المنتمي وهذا استناد للتحريات والبيانات التي يستطيع من خلالها الكشف 

مدين إلى آخر وفقا  من الممنوح يتغير الاعتمادوبالتالي فإن  ،للمدين عن المركز المالي

ره وقدرته المالية، ويتضح من خلال قراءة النصوص المنظمة لعقد تحويل الفاتورة أن سيل

المشرع الجزائري لم يحدد على سبيل الدقة تنظيم الاعتماد الممنوح للمنتمي، وقد يتم تحديد 

من المرسوم  18مكرر 543الكيفيات اللازمة لذلك عن طريق  التنظيم، إذ نصت المادة 

إصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطه  ىيحدد محتو : "علي ما يلي 08-93رقمالتشريعي 

  )1( .وكذلك شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة من طريق التنظيم

ويتحدد الاعتماد حسب مدة زمنية معينة والغالب حسب العقود النموذجية يكون لمدة       

الاعتماد الذي يقبل منحه للمنتمي، فإذا ستة أشهر، وأثناء هذه المرحلة يحدد الوسيط مبلغ 

يقوم الوسيط بالوفاء للمنتمي قيمة الفواتير المساوية  الاعتمادزادت قيمة الفواتير عن قيمة 

أما بالنسبة للفواتير الزائدة على هذا الحد حتى ولو كانت مقبولة، فلا  الاعتمادفقط لقيمة 

يلتزم الوسيط بتمويلها وضمانها ويكون للوسيط الخيار بين أمرين، إما تعديل مبلغ الاعتماد 

بالزيادة لتشمل هذه الفواتير وإما أن يقدم ائتمانا عن هذه الفواتير غير مقرون بضمان عدم  

بحقه في الرجوع على  احتفاظهم الوسيط بالوفاء بقيمة هذه الحقوق مع الرجوع، أي أن يقو 

وص فإنه يلتزم وفقا لنص المنتمي إذ كيف له المدين، وإذا رفض الوسيط الأمر الأول والثاني

  )2( .عقد الوكالة ضىالعقد بأن يقوم بتحصيلها لمقت

  

  

  

  

  

                                                           

  .103- 102، ص ص سابقمرجع محمودي بشير،  )1(
  .103المرجع نفسه، ص  )2(
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  الفرع الثاني

  على المنتمي بضمان عدم الرجوعالوسيط التزام 

يعتبر هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي تقع على الوسيط فهو يشكل روح عقد تحويل      

) أولا(الفاتورة ويؤدي غيابه إلى عدم قيام العقد من أساسه، لذلك سوف نتطرق إلى تعريفه 

  )ثانيا(ومن ثم سنتحدث عن بعض حالات التزام الوسيط بالضمان 

  الرجوعتعريف الالتزام بضمان عم : أولا

  :من أجل تعريف هذا الالتزام سنتطرق أولا إلى لأهم خصائصه التي تتمثل في      

الضمان بعدم الرجوع هو ضمان يقوم به شخص ليس أجنبي عن العلاقة فالشركة الوسيط  -

هي التي تمنح الائتمان وفي نفس الوقت هي التي تضمنه ، وهو الشكل المنفرد للضمان 

الائتمانية، لأن الأصل أن يقوم الضمان لصالح مانح الائتمان حتى يأمن الخاص بالعمليات 

 .من مخاطر عدم استرداده، لا أن يقوم لصالح متلقي الائتمان

إن ضمان الوسيط للمنتمي بعدم الرجوع عليه يفترض وجود أكثر من عقد، فهناك العقد  -

عقد منح الائتمان  الأساسي الخاص بالبيع المبرم بين المنتمي ومدينه وهناك أيضا 

بالإضافة إلى أن الالتزام بالضمان هنا هو ضمان شخصي يتم بصفة احتياطية، لا يقوم 

بشكل مستقل فالذي يضمن الائتمان هو الوسيط، وينصب هذا الضمان إذا لم يقم المدين برد 

نقضاء قيمة الائتمان له، وهو التزام احتياطي باعتبار أن التزام المدين بالوفاء يؤدي إلى ا

 )1(.الشركة الوسيط بالضمان

اتفاق يلتزم  يمكن تعريف الالتزام بضمان عدم الرجوع بأنهوعليه ومن هذه الخصائص      

شخص آخر إذن فإن الضمان  بمقتضاه شخص يسمى ضامن بالنهاية الحسنة للعملية اتجاه

  )2(.هو تأمين يلتزم بمقتضاه الوسيط للمتعاقد معه بضمان تنفيذ العملية محل الوساطة

                                                           

  .110، صسابقمرجع بن عشي أمال،  )1(
  .108، صسابقمرجع محمودي بشير،  )2(
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وتجدر الإشارة إلى ضمان الوسيط بعد الرجوع ليس مطلقا بل يكون كذلك عندما لا        

تدخل الأمر  تدخل إرادة المنتمي حيث ينتفي هذا الالتزام في حالة تدخل إرادة المنتمي سواء

الخ، وعموما يمكن للوسيط الرجوع على المنتمي في حالة ...بخطيئة أو غش صادر منه

  : معينة

 .في حالة تعديل المنتمي لشروط دفعه من دون إعلام الوسيط -

 سيما التشريع المتعلق بالاستيرادفي حالة عدم مراعاة المنتمي للتشريع المعمول به ولا -

 )1(.والتصدير وقانون الصرف

 .إذا قام المشتري بالدفع بوجود مقاصةفي حالة ما  -

 .في حالة ما إذا قام المدين بالإيفاء بحق الدين -

 )2(الخ..إذا كان الحلول الإتفاقي للوسيط منعدم الآثار بالنسبة له -

  بعض حالات الالتزام بضمان عدم الرجوع: ثانيا

  :تتمثل حالات ضمان عدم الرجوع فيما يلي       

  :الرجوع في حالة إفلاس أو إعسار المدينضمان عدم  -1

الإفلاس هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى        

حكم، والتاجر المفلس وتصفية مؤسسته، وبالتالي فإن إفلاس المدين يؤدي إلى عجزه عن 

في المواد المدنية بالإفلاس  الوفاء للشركة الوسيط، أما الإعسار فهو ذلك النظام الذي يقابل

في المواد التجارية، ويقصد به استغراق ديون الدائنين أموال المدين، حيث يتعذر عليه سداد 

ما عليه ولا يشترط صدور حكم قضائي بالإفلاس أو الإعسار حتى يستفيد المنتمي من هذا 

واعيد استيفاء الضمان، فالضمان يغطي على كل حال تخلف المدين عن الوفاء عند حلول م

 ير حق الوسيط الرجوع على المنتمي الفاتورة، وعليه فإن ضمان عدم الرجوع يجعل من غ

                                                           

  .63ص ،سابقمرجع حداد نور الدين، حماش ماسينسا،  )1(
  .63، صالمرجع نفسه )2(
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في حالة إعلان إفلاس المدين المتعثر، ويتعين عليه أن ينظم إلى التفليسة، ويصبح بالتالي 

  )1(.عضوا في جماعة الدائنين

  :ضمان عدم الرجوع في حالة حدوث قوة قاهرة -2

القوة القاهرة حدث لا يمكن توقعه ولا دفعه كالحوادث الطبيعية المفاجئة مثل البراكين      

والزلازل، والقوة القاهرة تعفي المدين من المسؤولية لأن التنفيذ أصبح مستحيلا، والاستحالة 

فإن  المقصود بها هنا هي الاستحالة المطلقة فإذا كانت القوة القاهرة تمنع المدين من التنفيذ

هذا المنع هو منع مؤقت ينتهي بزوالها، ويحق عندها للوسيط مباشرة إجراءات التنفيذ من 

جديد، التي توقفت بسبب القوة القاهرة التي جعلت من التنفيذ مستحيلا، بعد زوال هذه 

الاستحالة، ومن ثمة لا يجوز للوسيط طبقا لالتزام الاستحالة لمباشرة حقه من جديد على 

  )2(.المدين

  الفرع الثالث

   التي تقع على عاتق الوسيطالثانوية الالتزامات 

إلى جانب الالتزامات السابقة، يلتزم الوسيط بتقديم بعض الخدمات الإضافية والتي      

) أولا(تعتبر ضرورية لقيام عقد تحويل الفاتورة، وتتمثل هذه الالتزامات في الالتزام بالإعلام 

  )ثانيا(والالتزام بالسرية 

  الالتزام بالإعلام: أولا

تلتزم الشركة الوسيط، بتقديم المعلومات والاستشارات التجارية المتعلقة بالسوق ووضعية      

في المعلومات المقدمة من طرفها أو امتنعت   ية للعميل أو المنتمي، وإذا أخطأتالزبائن المال

المنتمي من  أوبالعميل عن تقديمها، كانت تحت طائلة المسؤولية العقدية، عما قد يلحق 

حيث أن الوسيط بما يملكه من مقومات وأجهزة مالية وإدارية يستطيع أن يتحصل  )3(أضرار،

                                                           

 الحقوق والعلوم السياسيةن، كلية ميلاط عبد الحفيظ، النظام القانوني لتحويل الفاتورة، أطروحة دكتوراه، تخصص القانو  )1(
  .201- 199، ص ص 2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

  .204المرجع نفسه، ص )2(
  .176، صسابقمرجع مخالدي عبد القادر،  )3(
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على معلومات مهمة تتعلق باستكشاف الأسواق المالية والإدارية، وبذلك يلتزم بتزويد المنتمي 

صفقات جديدة، والبحث بالمعلومات المتوفرة لديه حول الإمكانيات المتوفرة في الأسواق لعقد 

  .)1(.عن مشترين محتملين، وإمداده بمعلومات حول مراكز الزبائن المالية

كما يتعهد الوسيط بوضع خبرته المالية والمحاسبية في مجال تنظيم الفواتير والديون      

بأسلوب علمي عصري حديث وفعال، بالإضافة إلى تقديم ما لديه من خبرات ومعلومات في 

عاملات الجمركية، وفي حل النزاعات القانونية التجارية، وقد تسمح هذه تخليص الم

المعلومات للدائن بتجنب المعاملات والفواتير والديون التي تنطوي على نسبة مرتفعة من 

المخاطر ويتم ذلك من خلال تزويده بالمعلومات المتعلقة بوضع المدين ومركزه المالي 

الحيطة والحذر بكل ما قد يطرأ على وضعه، ومخاطر  والتجاري وسمعته المهنية، واتخاذ

تحصيل الديون مما يتيح للمنتمي حسن اختيار مدينه والسيطرة على مشاكله المالية 

  )2(.المحتملة

والجدير بالذكر أن هذا الالتزام قائم على الثقة التعاقدية بين المنتمي والوسيط، كخدمة      

علومات التجارية تعبر عن فن إقامة وتوطيد العلاقات يؤديها هذا الأخير على أساس أن الم

والثقة المتبادلة بين الشركة ومختلف المتعاملين لإشباع حاجاتهم المالية، والعمل على تنمية 

  )3(.وتوسيع المصالح المتبادلة

  الالتزام بالسرية: ثانيا

يعتبر الالتزام بحفظ الأسرار من الالتزامات الجوهرية في عقد تحويل الفاتورة، حيث      

يعتبر هذا العقد من العقود التي تسمح لأحد الأطراف بالاطلاع على أسرار مهمة للطرف 

الآخر، لاسيما الأسرار المتعلقة بوضعه المهني والتجاري والمالي، لذلك كان من اللازم 

لتزام والتأكيد عليه في نظام الفاكتورينغ بشكل خاص، فالمنتمي يسلم فواتيره تكريس هذا الا

ولا شك أن  رةوديونه للوسيط لدراستها قبل الموافقة على شرائها بموجب عقد تحويل الفاتو 
                                                           

  .336، صسابقمرجع شافي نادر عبد العزيز،   )1(
  .337المرجع نفسه، ص )2(
  .116، صسابقمرجع بن عشي أمال،  )3(



 المنظمة الأعمال عقود بعض أطراف بينالعقدي  التوازن اِختلال                                           ل الأول الفص

 

 
57 

الوسيط يستطيع الاطلاع على تفاصيل تلك الديون، ويطلع كذلك على كشف وضع كل من 

احي الاقتصادية والمالية والتجارية والمهنية وعلى أسرار نشاطه المنتمي والمدين من كافة النو 

  )1(.وزبائنه وطبيعة عمله

ويعتبر الالتزام بحفظ الأسرار وعدم إفشاءها، قائما على عاتق الوسيط حتى لو يتم      

النص عليه صراحة في عقد تحويل الفاتورة، وذلك لمنع كشف أسرار التجار، بالإضافة إلى 

 سريا، أي عدم إعطائه صفة العلني يكون قرار الوسيط باختيار الديون قراراأنه يجب أن 

 ئه على نية الإضرار وهذه السريةوذلك مراعاة لمبدأ حسن النية في التعامل، وعدم انطوا

كلا الطرفين ملزمين أن وذلك بالنظر إلى  )2(.سواءحد  يلتزم بها الوسيط والمنتمي على

بل يجب على كل طرف أن يحافظ على سرية المعلومات التي بالإعلام وبالتالي في المقا

  .تلقاها من الطرف الآخر فأساس عقد تحويل الفاتورة هو التعاون وحسن النية بين أطرافه

  

 

 

                                                           

  .334- 332، صسابقمرجع شافي نادر عبد العزيز،  )1(
  .335المرجع نفسه، ص )2(
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بالإضافة إلى وجود بعض عقود الأعمال المنظمة، تركت بعض العقود دون تقنين، إذ      

 نقل التكنولوجيا وعقد الـفرانشيزكعقد  ئري بتقنين أغلبية عقود الأعماللم يقم المشرع الجزا

الأمر الذي جعلها تخضع إلى الأعراف والعادات والممارسات التجارية كونها تتميز بتقنيات 

  . وما زالت محل نقاش رغم اقتحامها مجال الأعمال معقدة

لتزامات لكن ما يميز الا لعقود من العقود الملزمة لجانبينويلاحظ أن هذا النوع من ا     

تخرج عما هو متعارف عليه في إطار العقود التقليدية، مجسدة  ،التي يرتبها عقد الأعمال

فيما يعرف بالتفاوت الاقتصادي في المراكز القانونية، ووجود الفجوة الاقتصادية بين 

مما أدى إلى التمييز بين أطراف العقد وتقسيمهم إلى طرف قوي  )1( العلاقات التعاقدية

عدم تكافؤ مظاهر إلى  قالتفاوت سنتطر  ولتبيان هذا ،اديااقتصاديا وطرف ضعيف اقتص

 طرفيتكافؤ التزامات  دمعمظاهر و ) المبحث الأول( اعقد نقل التكنولوجي طرفيالتزامات 

 .)المبحث الثاني( عقد الفرانشيز

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           

كلية الحقوق  ، 01، العدد 11المجلد  ، مجلة القانون،"مبدأ اختلال التوازن العقدي في عقد الأعمالعن "بوعش وافية،  )1(
  .31- 30صص ، 2023، الجزائروالعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، 
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  المبحث الأول

  عقد نقل التكنولوجيا طرفيعدم تكافؤ التزامات مظاهر 

يشير إلى توافق إرادة أطرافه على تعهّد الطرف عقد نقل التكنولوجيا هو بناء قانوني 

، وهو بذلك يعدّ من )1(الذي يملك أو يحوز تكنولوجيا معينة ينقلها إلى الطرف الآخر بمقابل

 ئية التي ترتب التزامات على عاتق المورد والمستورد على حد سواءالعقود التبادلية الرضا

ام بما هو عليه بدءا من مرحلة التفاوض فطبيعة هدا العقد تفرض على كلا الطرفين الالتز 

مرحلة تنفيد العقد وعليه فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي منا بيان نواحي عدم تكافؤ  إلى

، مرحلة تنفيذ )المطلب الأول(تلك الالتزامات وذلك من خلال مرحلتين، مرحلة التفاوض

  ).المطلب الثاني(العقد

  المطلب الأول

  التفاوض مرحلة نواحي عدم تكافؤ التزامات طرفي العقد في 

المورد تسبقه عادة مفاوضات بين طرفيه، عقد نقل التكنولوجيا كغيره من العقود 

من الالتزامات تقع وهي مرحلة سابقة للتعاقد، تترتّب فيها مجموعة  )2(والمستورد للتكنولوجيا

التفاوض يقوم الطرف القوي في العلاقة على عاتق كل من المورد والمستورد، وعلى إثر 

التعاقدية بفرض شروط وبنود غير مشروعة على الطرف الآخر، ولإبراز عدم التكافؤ العقدي 

وعليه سوف ندرس  ،أثناء التفاوض سوف نتطرق إلى الالتزامات التي تنشأ في هذه المرحلة

  ).الفرع الثاني(المستورد  الطرف ، ثم إلى التزامات)الفرع الأول(المورد الطرف التزامات 

  المورد الطرف التزامات : الفرع الأول

المورد هو صاحب التكنولوجيا ويعتبر طرف في هذا العقد، بل وغالبا ما يكون هو 

الطرف الأقوى من الناحية العملية، ولكنه رغم ذلك لا يمكن له أن يتخلى على التزاماته 
                                                           

كلية الحقوق،  ،02العدد، 3المجلد  ، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع،"عقد نقل التكنولوجيا"القليوبي سميحة،  )1( 
  .4، ص 2022 مصر، جامعة القاهرة،

في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة : ن جلال وفاء، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيايمحمد )2( 
  .15، ص 2004، مصرالجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
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، وعليه فإن الالتزامات )1(أدائه لهذه الالتزاماتالتعاقدية أما المتلقي الذي ينتظر منه حسن 

والالتزام ) أولا(الالتزام بتقديم المعلومات  هيالتفاوض  مرحلةالمفروضة على المورد في 

  ).ثانيا(التبصير ب

   أثناء التفاوض بتقديم المعلوماتالمورد التزام : أولا

لم يعد  ية، إذدالعلاقات التعاقللاذعان في ا النوع من العقود صورة جديدة أفرز هذ     

إلى  بالإضافةمقتصرا على التفاوت الاقتصادي فقط، بل تعداه في عصرنا الحالي ليشمل 

اختلال التوازن في  أسبابلك التفاوت في المعرفة بالبيانات المتعلقة بالعقد، فمن أهم ذ

يتعاقد في مجال المعرفة بين الأطراف في المرحلة قبل العقدية، أن يكون أحدهما محترفا 

 إبرامه  إلىي يسعى بكافة جوانب الصفقة أو العقد الذ تخصصه ويتوافر لديه العلم الكافي

ه من العلم ما يمكنه من التعاقد مما يجعله في مركز أقوى، والآخر متعاقد عادي ليس ل

  . )2(رضا مستنير ومتبصرب

ي يلزم الطرف اوض الذبالإعلام خلال مرحل التفا ما أدى إلى فرض الالتزام وهذ    

الطرف الآخر بها، من أجل محو الفارق المعرفي بين  بإعلامالمتفاوض صاحب المعلومة 

الة العقدية المتعاقد القوي والمسيطر معرفيا وفنيا واقتصاديا والمتعاقد الضعيف مما يحقق العد

لك من خلال إعطاء الفرصة للطرف للاستفادة من المعلومات في مرحلة التفاوض، وذ

  )3( مدى تناسبها مع رغباته وأماله أم لا وإقرارالمتعلقة بالعقد والحكم عليها 

وحتى يستطيع المستورد الحكم على التكنولوجيا المقدمة إليه يتعين أن تكون المعلومة       

  )4( .محددة ودقيقة وكاشفة لها التي يطلع عليها

                                                           

 01المجلد الخامس، العدد  ، مجلة صوت القانون،"الإطار القانوني لعقد نقل التكنولوجيا وآثاره المباشرة"ونوغي نبيل،  )1( 
  .16، ص 2018 الجزائر،، 02والعلوم السياسية، جامعة سطيف كلية الحقوق 
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  الالتزام بالتبصير: ثانيا

بالإفصاح والكشف عن المخاطر التي تصاحب التكنولوجيا وعن المورّد أي أنّ يلتزم 

المخاطر التي قد تعرقل انتفاع المستورد بالتكنولوجيا، وكذلك أحكام القانون المحلي التي قد 

خلال المفاوضات على المورد الكشف عن تلك الأمور في تعوق انتقال التكنولوجيان ويتعيّن 

المستورد على بيّنة من أمره فيمضي فيما عزم عليه أو على الأقل وقت التعاقد حتى يكون 

  .من إبراز العقد أو إلغاء الصفقة برمتها

 التكنولوجيا فيقوم المورد بتبصير المستورد بالأخطار التي قد تنشأ عن استخدام 

وخاصة فيما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال، وكذلك أن 

، وعليه فإنّ الالتزام )1(وقي هذه الأخطارعلى جميع الوسائل والطرق المتاحة لتيطلعه 

  .بالتبصير يهدف إلى حماية المجتمع بشكل عام والمستورد بشكل خاص

ضمان انتفاع المستورد بالحقوق الناشئة عن العقد  كما يهدف الالتزام بالتبصير إلى

 وخاصة ما يتعلق ببراءات الاختراعوخاصة  الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا محل العقد، 

 لمنازعة في ملكيتها بحيث لا يفاجئكالدعاوى التي يكون موضوعها إبطال البراءة أو ا

المستورد الحقوق الناشئة عن المستورد أثناء سريان العقد بالحكم في الدعوى بما يسلب 

  )2(.البراءة

وبما أنّ التكنولوجيا سلعة يتمّ عادة استيرادها من الخارج، تكون خاضعة للقوانين 

والإجراءات السائدة في بلد التصدير أي القانون المحلي للبلد الذي تم منه التصدير، وعليه 

يلتزم المورد بالكشف للمستورد مثلا عن قيود تصدير الأجهزة والمواد الخام للخارج، وقواعد 

تحويل العملات الأجنبية، الرسوم والضرائب والإعفاءات، وغيرها كما يلتزم المورد وإجراءات 

                                                           

  .55-54جلال وفاء ، مرجع سابق، ص ص  محمدين)1( 
  .234-233، ص ص 2005، مصره، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، مصطفى كمال ط )2( 
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بالإفصاح عن أحكام قانونه الوطني في هذا الخصوص، إذا تضمن هذا القانون أحكاما من 

  )1(.شأنها التأثير على عملية نقل التكنولوجيا

  في مرحلة التفاوضالمستورد الطرف التزامات : الفرع الثاني

المستورد هو المستفيد من التكنولوجيا والذي غالبا ما يكون من الدول النامية أو 

ويصوره البعض الطرف  المتخلفة، وهو الذي يريد دخول مسار التطور التكنولوجي،

كذلك في مرحلة التفاوض التزامات كما هو الحال بالنسبة الضعيف، ويقع على عاتقه 

والالتزام بإستخدام عاملين على قدر من الدراية ) أولا(سريةللطرف الآخر تتمثل في الالتزام بال

  )2(.)ثانيا(الفنية 

   في مرحلة التفاوض الالتزام بالسرية: أولا

توصف السرية بأنها الأساس أو المحرك الذي يدير شؤون عقد نقل التكنولوجيا 

والمسؤولية عن استمراره، وذلك لاعتبارها أحد ركائز المعرفة الفنية لما لها من قيمة اقتصادية 

لموردها أو منتجها، وهي التي تمنحه إمكانية استثمارها واستقلالها واحتكارها منفردا دون 

ان في هذا المجال، لذلك ذكرت السرية على أنها وسيلة لا يمكن للتكنولوجيا غيره من الأقر 

  )3(.لازدهار والتطور والتنافس دونهاواالمنقولة 

من ناحية فهي تعني لها وجهان،  التفاوض في عقد نقل التكنولوجياوالسرية في مرحلة 

روط إبرام الصفقة أولى سرية المفاوضات والمناقشات التي تجري بين الطرفين من حيث ش

يلات الأخرى، كما تعني السرية من ناحية أخرى سرية التكنولوجيا موضوع وغيرها من التفص

، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أن التكنولوجيا التي يجري التفاوض )4(العقد

شكل معرفة فنية أي تكنولوجيا غير معطاة ببراءة الاختراع، وسرية نها قد تكون في أبش

                                                           

  .57-56، ص ص السابقجلال وفاء ، المرجع محمدين )1( 
  .18ونوغي نبيل، المرجع السابق، ص  )2( 
محمد غسان صبحي ، الإخلال بالالتزام السرية في عقد نقل التكنولوجيا، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات العاني )3( 

  .17، ص 2016الأوسط، الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق 
)4

&� ��4
، ز�ري ا��	ن، �ر"2 .	�ق، ص)  	$520..  
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الابتكار قد تكون في المنتج ذاته، أو في الآلة، أو في الجهاز، أو في طريقة التركيب أو 

  )1(.طريقة التصنيع

 بالإعلامومن هنا يتضح لنا أن الالتزام بالسرية يعتبر التزاما مقابلا ومكملا للالتزام 

بها بمناسبة  الإدلاءالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم  إلىه يهدف باعتباره أن

  )2(.التفاوض

ويستنتج أن هدا النوع من العقود ينطوي على اختلال توازن خطير ينجم عن عدم 

على  آثارهتكافئ بين مراكز أطرافها سواء من الناحية الواقعية أو القانونية وهدا يعكس 

هدا الالتزام كونه يحقق التوازن  إقرار إلى، وهذا ما أدى )3(اختلال توازن الالتزامات فيها

لكونه يحقق الاستقرار في المعاملات  إضافةالعادل بين مصلحة طرفي المفاوضات، 

ضمان الجدية في التفاوض، حتى لا تكون المفاوضات  إلى ويهدفالاقتصادية والتجارية، 

  ) 4( .ى من خلالها المتفاوض لتحقيق أهدافه الشخصية ومصالحهمجرد وسيلة يسع

موردها توفير  أوا الالتزام يسعى مالك التكنولوجيا ومن أجل ضمان الوفاء  بهذ

  .الكفالة المالية والتعهد الكتابي ضمانات كافية ومن أهمها 

 :التعهد الكتابي .1

وهو المستورد، يتعهد من يعدّ التعهد الكتابي التزاما منفردا صادر من طرف واحد 

خلاله للمورد مالك التكنولوجيا بالحفاظ على الأسرار التجارية والصناعية التي قد يطلع عليها 

عن طريق المفاوضات والتي تشمل المعارف الفنية والتقنية والمعلومات التكنولوجية وطريقة 

  )5(.رامهالتصنيع وكافة المسائل المتعلقة بعقد نقل التكنولوجيا المحتمل إب

                                                           

  .18سابق، ص جلال وفاء، مرجع  ينمحمد )1( 
)2

 
  .25.	�ق، ص�و&	ح ��د ا�&ور، �ر"2 ) 

)3
 


 �!&7ر وا��وز�2، ا�ردن،�$�ود ا��وا"دة، ا��.ؤو��
 ا��د&�
 �� ��ود &�ل ا���&و�و"�	، دار ا�5��راد )�	2010 
  .435ص

)4
 

  .519ص ��4
، ز�ري ا��	ن، �ر"2 .	�ق، $.	&� ) 

جورج رفيق اسكندر غريب، ضمانات عقد نقل التكنولوجيا، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة  )5( 
  .66، ص 2020، في القانون الخاص، جامعة القدس الماجستير



 التجارية لأعرافوا للعادات الخاضعة الأعمال عقود بعض أطراف بينالعقدي  التوازن اختلال             : الفصل الثاني

 

 65 

وعادة ما يشترط المورد توقيع المستورد للتعهد الكتابي قبل الدخول في المفاوضات 

والتعهد  الكتابي يلعب دورا مهما في مرحلة المفاوضات وذلك لأن التعهد عبارة عن اختبار 

للمتلقي يضعه بين خيارين، الأول أن يقبل بتوقيع التعهد وتستمر المفاوضات بعد التزامه 

بالمحافظة على السرية، مما يشكل اطمئنانا وضمانا للمورد، وبذلك فرصة للمستورد بتوقيع 

تمثل بعدم توقيع التعهد، مما عقد لنقل التكنولوجيا والاستفادة من ثمارها، أو الخيار الآخر الم

وفي حالة الإخلال بالتعهد تقع على عاتق يه من إبرام عقد نقل التكنولوجيا الفرصة عل يفوت

المستورد المسؤولية العقدية والمسائل القانونية التي ينتج عنها التعويض عن الأضرار التي 

  )1(.أصابت المورد

 : الكفالة المالية .2

قد يشترط مالك التكنولوجيا للدخول في المفاوضات أن يقوم المتلقي بإيداع مبلغ معين 

من المال لحسابه من أجل ضمان التزامه بالحفاظ على سرية المعلومات والمعارف 

التكنولوجية التي اطّلع عليها أثناء عملية التفاوض، كما قد يشترط بدلا من ذلك أن يقدم 

وفقا لما يراه المانح مناسبا، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة من خطابه ضمان أو صك مصدق 

وسائل الضمان عند حصول التعامل لأول مرة بين طرفي التفاوض حيث يحرص المورد 

بعدم تسرّب المعلومات الفنية والمعارف التكنولوجية بدون على حماية مصالحه المتمثلة 

لغ الذي يتم الاتفاق عليه كمقابل للأسرار مقابل، ومصير هذه المبالغ إما أن تخصم من المب

عند إخلال المستورد بالتزامه بالحفاظ التجارية عند إتمام العقد أو مصادرتها لحساب المورد 

  )2(.على السرية

 عاملين على قدر من الدراية الفنية باستخدام لتزامالا : ثانيا

يعني التزام المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين  بالاستخدام الالتزام    

على قدر من الدراية الفنية كونه متعاقد تنقصه الخبرة وتعوزه الدراية الفنية، وأن يستعين كلما 
                                                           

  .41محمد غسان صبحي العاني، المرجع السابق، ص  )1( 
فوشال حسيبة، بغدادي ثنهينان، الالتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص  )2( 

  .20، ص 2021قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ا الالتزام الحفاظ على جودة الإنتاج واستغلال ذبخبراء فنيين، والهدف من ه الأمرلزم 

درجة ممكنة حتى تؤتي ثمارها وعوائدها المرجوة، أضف إلى  أقصى إلىالتكنولوجيا المنقولة 

يساعد على تعميق فكرة اكتساب التمكن التكنولوجي فاستخدام المستورد  الالتزاما ذلك أن هذ

رها قي تكنولوجيا وتطبيقها وربما تطويلعمال وخبراء فنيين من شأنه المساعدة على سرعة تل

لا يعفي المورد من التزاماته ، وتحديدا تلك المتعلقة بتقديم المساعدة  الالتزاما ذخاصة وأن ه

  .التقنية

ونشير إلى أن مبلغ الكفالة ليس مقابلا لإطلاع المتلقي على المعلومات السرية أثناء    

التزامه بالحفاظ على سرية  لتنفيذالتفاوض، وإنما يعتبر ضمانا وضغطا على المتلقي 

   )1(المعلومات

 إلىبالسرية  الالتزامكر أن في عقد نقد التكنولوجيا يتوجب على المستورد بالذالجدير و      

  )2(.حين انقضاء العقد، كما يلتزم بسرية التحسينات التي يدخلها المورد وينقلها إليه

  المطلب الثاني

  مرحلة تنفيذ العقدنواحي عدم تكافؤ طرفي العقد خلال 

إلى مرحلة جديدة ومختلفة هي مرحلة تنفيذه، أي  بعد انتهاء مرحلة المفاوضات ننتقل

اتفاق المتعاقدين الطابع القانوني لإحداث الآثار يعني إعطاء  ،صياغة هذا العقد أو تحريره

ف منهما، إذ ،  الأمر الذي يثير التساؤل عن التزامات كل طر )3(التي اتجهت إليها إرادتهما

باره الطرف القوي في في هذه ا لمرحلة باعتمجموعة من الالتزامات تقع على عاتق المورد 

هذه العلاقة كونه مالك التكنولوجيا ولديه الخبرة الكافية التي يحتاج إليها الطرف الثاني في 

العلاقة وهو المستورد والذي يعتبر الطرف الضعيف، وبما أن عقد نقل التكنولوجيا من العقود 

تق المستورد، وعليه فإنه يتعين علينا التعرض الملزمة لجانبين فتترتب كذلك التزامات على عا
                                                           

  .518لامية، زكري إيمان، مرجع سابق،صحساني  ) 1(
دراسة تحليلية مقارنة ، رسالة مقدمة للحصول على : مهند وليد حامد قنديل، السرية في مفاوضات عقود نقد التكنولوجيا ) 2(

  .02، ص2019، خاص، كلية الحقوق، جامعة الأزهردرجة ماجستير، قانون 

  .76، مرجع سابق، ص محمد ابراهيم موسى )3( 
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، وذلك قبل بيان )الفرع الأول(إلى التزامات المورد باعتباره الطرف القوي في العلاقة العقدية 

  ).الفرع الثاني(التزامات الطرف الضعيف فيها المستورد 

    الموردالطرف التزامات : الفرع الأول

المفاوضات عن التزامات المورد إلا أنه تقع على على الرغم من أننا تحدثنا في مرحلة 

عاتقه مجموعة من الالتزامات في مرحلة تنفيذ العقد وتعتبر من أهم الالتزامات لأن من 

خلالها يتم البدء في المشروع محلّ العقد ومساعدة المستورد على استيعاب التكنولوجيا 

امات في الالتزام بنقل التكنولوجيا والاستفادة من كل ما يقدمه المورد، وتتمثل هذه الالتز 

، الالتزام بتقديم )ثالثا(، الالتزام بالضمان )ثانيا(، الالتزام بتقديم المساعدة الفنية )أولا(

  ).رابعا(التحسينات 

  الالتزام بنقل التكنولوجيا : أولا

إنّ أهم التزام يقع على عاتق المورد هو الالتزام الرئيسي الذي ترتكز عليه باقي 

لتزامات الأخرى وهو التزام بنقل موضوع أو محل العقد، ألا وهو التكنولوجيا ذاتها، الا

وبالحالة التي يرغب فيها طالب التكنولوجيا من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي يتوخاه 

، ويقصد بنقل )1(طالب التكنولوجيا، وكذا نقل العناصر الأخرى المكونة للتكنولوجيا

التكنولوجيا هي تلك العملية الفكرية التي تقوم بين مانح التكنولوجيا ومتلقٍ لها، لذا يجب على 

لأن كل وخبراته وتوفيرها له، الأول أن يتيح فرصة للثاني تمكنه من الوصول إلى معلوماته 

مستورد، ذلك عقد من عقود التكنولوجيا ينطوي على قدر من اختلال التوازن بين المورد وال

 إبرام العقدلأن كل منهما قد يكون لديه مواطن الضعف في مواجهة المتعاقد الآخر عند 

فالمستورد بعدم بسبب عدم  امتلاكه العناصر التكنولوجية وقلة خبرته في التعامل معها أو 

، كل هذه أثمانهاوصعوبة تسديد مقابل هذه العناصر بسبب ارتفاع  إنتاجهاعدم قدرته على 

                                                           

  .76محمد إبراهيم موسى، مرجع سابق ، ص)1( 
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 ناصرلأسباب تجعله في موقف الضعف على العكس تماما من المورد الذي يملك هذه العا

  )1(.ويستطيع التعامل معها بكفاءة وخبرة

لذلك يجب على المورد اتخاذ الوسائل التي تكفل عملية النقل الفعلي للتكنولوجيا، فمثلا 

التكنولوجيا مثل الآلات والأجهزة يلتزم المورد بتسليم العناصر المادية التي تشمل عليها 

والمواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج، بل إن العناصر المادية للتكنولوجيا قد تكون في شكل 

تزويد المستورد بالدليل ة بما يشمله من تركيب وتشغيل لها، فيلتزم بتسليم وحدة صناعية كامل

لآلات، وإرسال الخبراء من مهندسين الخاص بالإرشادات اللازمة لتركيب وتشغيل الأجهزة وا

  .الخ...وفنيين لتدريب عمال المستورد على كيفية التشغيل والصيانة

وعلاوة على ذلك يلتزم المورد بنقل العناصر غير المادية لتكنولوجيا أي مجموعة 

المستقل كأساس لإكساب المستورد الخبرة المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق عملية الإنتاج 

ناعية في مجال أو مجالات معينة، فمثلا لو أن التكنولوجيا المنقولة في شكل براءة الص

 باستعمالللمستورد اختراع، فإنّ نقل التكنولوجيا لا يقتصر فقط على مجرد السماح 

التكنولوجيا المفصح عنها في البراءة، ذلك على أنه على الرغم من افتضاح سرية الاختراع 

تستبقي بعض العناصر السرية الخاصة بتكر وخاصة الشركات الكبرى بنشر البراءة، فإن الم

بالاختراع، ومن ثم فإن نقل التكنولوجيا إلى المستورد بشكل تام لا يقتصر على الترخيص له 

بالبراءة ولكن بالكشف عن كل دقائق الابتكار، كذلك فإذا كان الاختراع في شكل معرفة 

  )2(.التفاصيل إلى المستوردبكافة  فنية، فإنه يجب على المبتكر الإفضاء

ولضمان استمرار المشروع المستورد في إنتاجه القائم على التكنولوجيا المستوردة، يلتزم 

للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها المورد طوال سريان العقد، بأن يقدم 

كان المورد لا ينتج هذه وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في تشغيل منشآته، وإذا 

  )3(.القطع في منشآته، وجب عليه أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها
                                                           

)1
 

  .435-�434ق ، ص ص �ر"2 .	�راد �$�ود ا��وا"دة، ) 

  .46محمدين جلال وفاء، مرجع سابق ، ص )2( 

  .235سابق، ص ، مرجع طه كمال  مصطفى)3( 
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  لمساعدة الفنية الالتزام بتقديم ا: ثانيا

لا يكفي أن يلتزم المورد بتقديم المعرفة الفنية محلّ العقد إلى المستورد، بل يلتزم أيضا 

رفة الفنية أو لتدريب على التشغيل لاستيعاب المعا«بتقدم المساعدة الفنية، والتي تعرّف بأنها 

ومن خلالها يساعد مقدم الخدمة المتعاقد معه في إنجاز  نقلهابالأحرى التكنولوجيا التي تمّ 

مهمة مادية أو فكرية أو صناعية أو تجارية، ويمكن تعريفها أيضا بأنها تقديم الخدمات 

  )1(.التنفيذاللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع 

ويتمثل مضمون المساعدة الفنية في قيام المانح بتزويد المتلقي بجميع المعلومات 

منها  والاستفادةالتطبيقية اللازمة للإلمام بالمعرفة الفنية واستيعابها وكيفية استغلالها 

طبيعة  ناك وسائل لتقديمها تختلف باختلافبالأسلوب الأمثل، وهذه المساعدة التقنية ه

اط والمستوى التكنولوجي للمتلقي، فقد تكون الوسائل مادية أو معنوية وتهدف هذه النش

وتتمثل يه، الوسائل بنوعيها إلى تأهيل المتلقي ومستخدميه لاستيعاب التكنولوجيا المنقولة إل

  :هذه الوسائل فيما يلي

 : الوسائل المادية .1

والتي تتضمن المعارف المنقولة مثل الكتيبيات التي تحتوي على طرق التشغيل 

المتلقي طوال فترة التعاقد، وتكون عبارة عن وأساليب استخدام المعرفة الفنية التي يستخدمها 

تنفيذ العقد وهي لا تعتبر جزء من العقد فهي أثناء نموذج للتشغيل يجب أن يتبعها المتلقي 

طرق رامه، ويمكن أن تحتوي على طرق اختيار مكان المشروع والموظفين، لاحقة لعملية إب

  .إلخ...المحاسبة، التجهيز

  

                                                           

المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "عقد المساعدة الفنية كآلية لنقل المعرفة الفنية"، ، مّلاك فايزةبن حمادي آمال )1( 
  .1744-1737، ص ص 2022 ،01جامعة الجزائر ، 01، العدد 15
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رطة الفيديو بالشبكة وتوزع بصفة دورية وأشبالإضافة إلى المجلات وتكون خاصة 

وبرامج الكمبيوتر وتوزع حتى يتم استيعاب المساعدة الفنية بصفة أسرع، وهذا تماشيا مع 

  )1( .الحياة التجاريةمتطلبات 

 : الوسائل المعنوية .2

  : منهامور هذه الوسائل متعددة ولا تخضع لمنطلق العصر فهي تشمل عدة أ

 : التوجيهات .1

كافة المعلومات وتقتصر على تقديم المشورة للمتلقي وتوجيهه، وذلك عن طريق تقديم 

غالبا ما يحتاج المتلقي والمعارف الفنية من قبل المانح والتي تساعده لإنجاح مشروعه، إذ 

للنصح والتوجيه خاصة إذا كان من البلدان النامية، ويكمن دور المانح في ذلك بحل 

الصعوبات التي تواجه المتلقي وتعيق إنجاز مشروعه، كما لو أمده بالخبرة في اختيار المواد 

  )2(.ح مشروعهمثلا، أو قام بتوجيه عماله إلى غير ذلك من الأمور التي تساعد المتلقي لإنجا

 : التدريب .2

المساعدة الفنية توفير عدد مناسب من الخبراء لتدريب يقتضي التزام المورد بتقديم 

، وبذلك ينصرف )3(على قدر من الدراية الفنية يلمحعمال المستورد بغرض تكوين طاقم 

واستغلال التزام المورد إلى تدريب وتعليم المهندسين والفنيين التابعين للمتلقي على إدارة 

التكنولوجيا محل العقد، وذلك من قبل خبراء المورد، ويتم تقديم المساعدة الفنية إما عن 

طريق تقديم خبراء من منشأة المقاول، وذلك لتقديم المساعدة في موقع العمل سواء عن 

طريق النصح والإرشاد أو عن طريق المشاركة الفعلية في التطبيق العملي للتكنولوجيا محل 

في على التكنولوجيا المنقولة  د ويشترط في هؤلاء الخبراء أن يكونوا مطلعين بشكل كاالعق

كأن يكونوا من القائمين على تطبيقها من الناحية العملية أو من الذين ساهموا في ابتكارها 
                                                           

دور عقد نقد التكنولوجيا في نقل المعرفة الفنية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون بن عزة آمال،  )1( 
  .211ص  ،2018بلقايد، تلمسان، الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

  .1745سابق، ص ، مرجع فايزة  بن حمادي آمال، ملاك )2( 
  .235سابق، ص ، مرجع طه مصطفى كمال)3( 
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وتطورها، أما الطريق الثاني للمساعدة فهو تدريب العاملين التابعين للمتلقي، وذلك بإرسالهم 

 ك قبل البدء بتشغيل مصنع المتلقيلخارج ولاسيما إلى منشأة المورد، ويفضل أن يتم ذلإلى ا

  )1(.حتى يتمكن المتلقي من الإنتاج ولديه العمال المدربين على ذلك

ويراعى ضرورة صياغة شرط إلزام المورد بالمساعدة الفنية بدقة شديدة، على أن يلحقه 

الأطراف بملحق يضع تفصيلات تلك المساعدة من حيث نوعيتها والخبراء ومؤهلاتهم وبيان 

كفاءتهم الفنية، كما يلاحظ في هذا الخصوص التأكيد على ضرورة أن يؤخذ تنفيذ المورد في 

جدوى التدريب وبالذات في جوانبه الفنية بجدية شديدة وأن يراقب المستورد  التزامه بالمساعدة

  )2(.العملية

  الالتزام بالضمان : ثالثا 

يعدّ الضمان في الواقع من أهم التزامات المورد التي بمقتضاها يتمكن المستورد من 

يترتب على عدم وأن يتحمل المورد جميع ما الانتفاع بالتقنية محل العقد باطمئنان وفاعلية، 

  )3(.صلاحية تلك التقنية وسلامتها

بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا تستمد إما وفي هذا الخصوص فإن أحكام الالتزام 

من القواعد العامة، أو من طبيعة عقد نقل التكنولوجيا ذاته باعتباره من عقود التنمية التي 

من عقود المعاوضة فهذا  - الدراسةمحل –تقوم على الاعتبار الشخصي، ولما كان العقد 

يعني أن أحكامه سوف تدخل ضمن القواعد العامة لأحكام الضمان ومن آثار هذه الأحكام 

التزام المورد بضمان التعرض والاستحقاق، وذلك من خلال ضمان أي فعل صادر منه أو 

تكنولوجيا من الغير يؤدي غلى حرمان متلقي التكنولوجيا من الانتفاع بكل أو بجزء من ال

 ولا يجوز إعفاؤه من هذا الالتزامفيلزم بضمان تعرضه المادي أو القانوني، ، )4(المنقولة

                                                           

  .305- 304سابق، ص ص بن عزة أمال، مرجع  )1( 
  .50-49سابق، ص ص ن جلال وفاء، مرجع يمحمد )2( 
  .86، ص 2003، الأردناء كاظم محمد المولي، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل للنشر والتوزيع، ند )3( 
)4

 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  ،، عقود نقل التكنولوجيا في إطار ةالقانون الدولي الخاصبشار قيس محمد )

  .313، 312ص ص  ،2016الحقوق، تخصص القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،
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وكذلك يلتزم بضمان دفع تعرض الغير إذا كان يسند إلى سبب قانوني والتزام المورد في ذلك 

  )1(.هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية أو وسيلة

بالإضافة إلى ما سبق يلتزم المورد اتجاه المتلقي بضمان العيوب الخفية أي التزام 

المورد بتسليم المعرفة الفنية كمحل في هذا العقد بكامل عناصرها خالية من أية عيوب 

 تؤدي المعرفة الفنية لتحقيق هذه المخصصة له، بعكس ذلك لاتجعلها غير صالحة للغرض 

، ولا يمكن إهدار هذا الالتزام أو )2(الضمان لا يكون احتماليان هذا النتيجة ومن أجل ذلك فإ

التضييق منه إلا باتفاق مكتوب بين الأطراف يقضي بعكس ذلك، وبعبارة أخرى فإنه لا 

يجوز إزاحة عبء التزام المورد بتحقيق نتيجة إلا بناء على اتفاق صريح بشرط مكتوب في 

  )3(.العقد

  الالتزام بتقديم التحسينات : رابعا

إذا قام المورد بتطوير التكنولوجيا التي يمتلكها أثناء فترة سريان العقد كان عليه أن 

ينقل إلى المستورد هذه التحسينات، إذا طلب المستورد ذلك، وهي كافة التعديلات التي تطرأ 

سنده في الغاية الأساسية من  على المعرفة الفنية محلّ العقد، وإن وجود هذا الالتزام يجد

التعاقد والتي تستهدف اللحاق بالتقدم والتطور التكنولوجي، على أن مدة الالتزام بذلك ينبغي 

  .)4(أن تكون معقولة، حيث لا تقل عن خمس سنوات تلي مباشرة استغلال المعرفة الفنية

تحسينات، وهو إذ وقد أثبتت الممارسة العملية أن المورد يراوغ في تزويد المتلقي بال

أي أنه لم يستهلك بعد (سابقة لأوانها يفعل ذلك ينفذ إستراتيجية في الاحتكار لإيمانه بأنها 

أو للتهرّب من هذا الالتزام إذا كان ) الاستثمارات التي استغلّها في المعرفة الفنية الأصلية

  .على الصعيد العالمييلزمه بتزويد المتلقي بأحدث التطورات التي تطرأ على المعرفة الفنية 

                                                           

  .313سابق، ص بشار قيس محمد، مرجع   )1( 
، ص 2009، الأردندار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، عقود التجارة دني محمو لايالك )2( 

187.  
  .53سابق، ص محمدين جلال وفاء، مرجع  )3( 
)4

 
  .215، 214ص ص  سابقالكيلاني محمود، مرجع  )
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ومثل هذا الشرط يجد فيه المورد صعوبة بالغة في التحقيق، إما لأنه غير قادر على 

  )1(.الحصول على مثل هذه التطورات أو لأن المتلقي لا يستطيع استيعابها

  المستورد الطرف التزامات : الفرع الثاني

 الالتزامات في مرحلة إبرام العقديلتزم المستورد مثله مثل الطرف الآخر بمجموعة من 

وتعدّ من أهم الالتزامات في هذا العقد، كونها أساس هذا العقد وبتخلّفها لا يقوم العقد، فلكي 

يباشر المستورد في مشروعه تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات تتمثل في الالتزام بأداء 

  )ثانيا( بالشروط التقييدية مالالتزا، )أولا(المقابل 

  بأداء المقابل  لتزامالا : أولا

الرئيسي الذي يقع على  يا من عقود المعاوضة ولذا فإن الالتزامإنّ عقد نقل التكنولوج

 التي يقوم المورد بأدائها لحزمة الالتزامات عاتق المتلقي هو الالتزام بسداد المقابل المادي

ص كلا الطرفان على تحديده ولأهمية هذا الالتزام في تحديد الطبيعة القانونية للعقد، يحر 

ووضع ضوابطه بإحكام شديد، ولا يفوت المورد، وهو الطرف الأقوى والأكثر تجربة، أن 

على تحديد ميعاد أو مواعيد دفع مقابل التكنولوجيا، وكذلك مكان يصرّ على النص صراحة 

وسيلة الدفع في بلد المورد، وكذلك الدفع وهل سيتم ذلك مثلا في بلد المستورد أو سيتم 

وتحديد أسماء البنوك التي ستتدخل في تنفيذ عمليات تحويل مبالغ المقابل، وتحديد ضمانات 

  )2(.الوفاء بالمقابل، وغير ذلك من الأمور

للأطراف الاتفاق على أن ة المتعاقدين ويخضع لإرادتهم فإنه يجوز ولأن العقد شريع

ى دفعات، كما يجوز لهم جعل المقابل يكون دفع الأداء دفعة واحدة وبشكل إجمالي أو عل

نصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو من الأرباح الناجمة عن ذلك 

                                                           

  .215 ص الكيلاني محمود، مرجع سابق)1( 
  .59، 58سابق، ص صمحمدين جلال وفاء، مرجع  )2( 
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، ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في )1(التشغيل

رد، ويمكن حصر صور إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المو 

وكذلك المقابل  تحديد المقابل الأكثر شيوعا في الواقع العملي بالمقابل النقدي والمقابل العيني

  )2(:، وهذا سوف يتم توضيحه على النحو الآتيمقايضة 

 : المقابل النقدي .1

 المقابل النقدي هو مبلغ من النقود يقوم المتلقي بمنحه للمورد كمقابل استغلاله للمعارف

التكنولوجية موضوع العقد والتحسينات التي يتم إدخالها عليها فيما بعد، وتعدّ هذه الطريقة في 

دفع المقابل من الطرق الأكثر شيوعا في الواقع العملي، إذ يفضلها المتعاقدون لما تمنحه من 

  .بين أطراف العقد ضح في الحد من حالات قيام نزاع مامزايا إيجابية تساهم بشكل وا

ب أن يبين العقد مقدار المقابل النقدي وكيفية الوفاء به لاسيما مكان وميعاد الدفع ويج

وضماناته، فضلا عن تحديد نوع العملة وأسس تحويلها إلى عملة الدولة التي يعينها المورد 

في حالة أجيز الدفع بعملة أجنبية أو ما يقابلها من عملة محلية تختلف عن عملة دولة 

  3.اة كلا الطرفين قواعد المراقبة على النقد في دولة المتلقيالمورد، مع مراع

ويمكن أن يكون المقابل مبلغ إجمالي أن يتم تحديد المقابل بصورة جزافية تشمل 

الحزمة التكنولوجية المنقولة بما تتضمنه من معرفة فنية ورسومات وخرائط ومواد أولية إلى 

ويتم تسديد هذا المقابل إما على شكل دفعة  غير ذلك من مكملات التكنولوجيا محلّ العقد،

فيما تدفع باقي الأقساط واحدة، أو على شكل دفعات دورية تدفع بعضها عند إبرام العقد، 

خلال مدة تنفيذ العقد، وعلى مراحل زمنية متعاقبة ومحددة سلفا، وفي الحقيقة يتم اللجوء إلى 

التكنولوجيا المتعاقد عليها سهلة النقل  أسلوب المبلغ الإجمالي في الحالات التي تكون فيها

مساعدة فنية تذكر من  بالاستيعاب، أي بإمكان المتلقي تحقيق أهداف العقد دون الحاجة إلى
                                                           

، المجلة "التزامات الأطراف وجزاء الإخلال بها في عقود نقل التكنولوجيا على ضوء الأعراف السائدة"الحاج بن أحمد،  )1( 
ص  الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،، العدد الثالث، 1المجلد الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 

33.  
)2
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كما يمكن أن يكون المقابل النقدي مبلغ دوري وهو دفع متوال يحدد بموجب قبل المورد، 

المترتبة على تشغيل  شرط استغلال يقع على عاتق المنقول إليه، أو بموجب النتائج

التكنولوجيا، وتتعدد أشكال دفع المقابل على شكل دوري، فقد يأخذ المقابل بنسبة من عائد 

أو نصيب من التشغيل، ويشمل هذا العائد نصيب من الإنتاج أو نصيب من المبيعات 

  )1(.الأرباح

ذلك أن وفي الأخير يمكن كذلك المزج بين الطريقتين أي مبلغ إجمالي ودوري ومفاد 

 بداية التعاقدكدفعة أولية أثناء المفاوضات أو عند ) جماليالإ(يقوم المتلقي بدفع مبلغ جزافي 

وذلك من أجل تغطية بعض التكاليف التي تكبدها المورد حتى تاريخ إبرام العقد، ثم يلي ذلك 

واثق عندما يكون غير دفع نسب دورية بعد إبرام العقد، ويلجأ المتلقي إلى طريقة الجمع 

  )2(.تماما من فعالية التكنولوجيا المتعاقد عليها ويريد معرفة جدواها

 : المقابل العيني .2

إنّ هذه الصورة من صور المقابل شائعة في العقود التي تبرمها الشركات متعددة 

ويكون المقابل العيني حصة من الإنتاج أو مما يتوفر لجنسية مع فروعا في الدول الأخرى، ا

في دولة المتلقي من مواد أولية لازمة لمشاريع الشركة الأم، ويلجأ المورد إلى هذه الطريقة 

احتكارية ينافس بها غيره سواء أكان من الشركات عندما يرغب في الحصول على ميزة 

ميزة ينفرد بها ولا تتحقق هذه الميزة إلا إذا  الوطنية أم الأجنبية، لأنه يجد في مصادر التمويل

  .سمحت الدولة المضيفة بدخول الاستثمارات الأجنبية إليها

يق أهدافها الثابتة ضمن والشركات المتعددة الجنسية ترى أن من وسائل تحق

 القدر الذي يساهم في تحقيق الربح الحصول على بعض المزايا الاحتكارية ب اإستراتيجيته

وقد بنى البعض نظريات خاصة حول أسباب ودوافع هذه الشركات في استثمار رؤوس 

                                                           

  .324بشار قيس محمد، مرجع سابق، ص  )1(
  .323، ص المرجع نفسه )2( 
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أموالها عبر حدود الدولة التي تنتمي إليها، ورأى البعض منهم أن هذه الشركات بسعيها 

  )1(.تسعى للمحافظة على بقائها قوية متطورة للحصول على ميزة احتكارية إنما

 : المقابل مقايضة .3

ي هذه الصورة في العقد المبرم بين طرفين على مستوى رفيع من العلم يتجسّد المقابل ف

والمعرفة الفنية، بحيث ينشأ بينهما تعاونا فنيا قد ينتهي بتوحيد البحوث أو التجارب التي 

يقومان بها، وتوفر هذه الطريقة الوقت والجهد والمال، إذ يقايض المجهز عناصر في حيازته 

  )2(.ربأخرى في حيازة الطرف الآخ

وينتشر هذا الأسلوب بين الدول المتقدمة بعضها مع بعض وبين المؤسسات العملاقة 

انتشرت من معرفة عملية وفنية عالية، إذ  كذلك، نظرا لما تتمتع به تلك الدول أو المؤسسات

مؤخرا عقود مقايضة المعرفة التكنولوجية بين المؤسسات ومنها الشركات متعددة الجنسيات 

إذ تندفع شركة ما للبحث عن اختراعات أو معارف فنية لدى شركات أخرى، وفي المقابل 

متوفرة لدى الشركة الأولى فتتم المقايضة فيما بينهم لأن هذه تحتاج هذه الأخيرة لتكنولوجيا 

سسة ترى أنه من غير المربح أن تبدأ التجارب والبحث عن شيء يتوفر لدى مؤسسة المؤ 

  )3(.أخرى ويمكن الحصول عليه

وقد تمّ الاتفاق مثلا بين كل من السويد وألمانيا واليابان على تبادل التكنولوجيا بالطريقة 

ى خاصة في عوبات حسب ما نر المذكورة آنفا، إلا أن هذا النوع من المقابل يثير بعض الص

بادل البحوث أو البحوث المشتركة من حيث حق التصرف بنتائجها، إلا أنه يمكن حلّ حالة ت

  )4(.تلك الصعوبة وتجاوزها بالاتفاق من خلال شروط العقد

  

                                                           

  .202سابق، ص الكيلاني محمود، مرجع  )1( 
سوزان غازي مصطفى، فض منازعات عقود توريد التكنولوجيا عن طريق التحكيم، رسالة مقدمة للحصول على شهادة  )2( 

  .126، ص 2009الماجستير من القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 
  .230سابق، ص بشار قيس محمد، مرجع  )3( 
  .131سابق، ص رجع نداء كاظم محمد المولي، م )4( 
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  : يديةالالتزام بالشروط التقل: ثانيا

بين الأطراف، وأيضا مبدأ العقد  ام في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادةالأصل الع

شريعة المتعاقدين، وذلك لأن أطراف العقد يعبرون عن إرادتهم من خلال العقد الذي يبرمونه 

وتخدم مصالحهم فيما بينهم، ولهم الحق في وضع أيا من البنود التي يرونها مناسبة لهم 

ختل يغير أن هذا التوازن قد  المتبادلة التي تحقق التوازن في الحقوق والالتزامات فيما بينهم،

أقوى من الآخر، مما قد يمكنه من فرض شروط الأطراف في العقد إذا ما كان مركز أحد 

نقل ، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في عقود )1(تعسفية مقيدة غير مبررة على الطرف الآخر

ول المشروعات العملاقة التابعة للدول المتقدمة بما غالتكنولوجيا، فالواقع العملي يؤكد على ت

لها من صفة احتكارية وتنافسية في السوق الدولية لنقل التكنولوجيا ومحاولتها فرض شروط 

عندما تتعاقد مع المشروعات التابعة وخاصة .مجحفة في عقود واتفاقات نقل التكنولوجيا

كنولوجيا الواردة فإنها تقبل هذه الشروط للدول المتخلفة صناعيا، ونظرا لحاجة الأخيرة للت

الفنية والاقتصادية بينها وبين الدول محاولة منها تقليل الفجوة العميقة في النواحي 

  )2(.المتقدمة

ولقد اهتمت الدول النامية وكثير من المنظمات الإقليمية والدولية للحد من هذه 

يتضمن وفي فصل خاص تحت  نجد أنّ مشروع التقنين الدوليالشروط، وفي هذا الصدد 

عنوان تنظيم الممارسات والاتفاقات في نقل التكنولوجيا، تنبيه المتلقي ولفت نظره من 

اسم "الشروط التي تتضمن إجحافا والتي جرى الفقهاء المصريون على تسميتها 

  )3(".المحظورات

لاسيما في –ومما ينبغي التذكير به، أنّ تلك الشروط قد تتسلّل إلى العقد بشكل ضمني 

إطار العلاقات التي تنشأ بين الشركة الأم وفروعها الوليدة داخل مجال المشروع المتعدّد 

الجنسية، فليس من الضروري أن يتمّ الاتفاق على تلك الشروط صراحة ضمن إطار الشروط 
                                                           

  .23ص ، مرجع سابق جورج رفيق اسكندر غريب، )1( 
  .373سابق، ص بشار قيس محمد، مرجع  )2( 
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الشكلية التي يتم النص عليها في العقد، وهي بذلك لا تخضع لقواعد المسؤولية، أي أنها لا 

  :، وتتمثل فيترتب عليها أي مسؤوليةت

د على التكنولوجيا إلزام مستورد التكنولوجيا بقبول التحسينات التي يدخلها المور  .1

 :وأداء قيمتها

وهذا الشرط معناه إجبار المتلقي بدفع مقابل كل تحسين يصل إليه المورد على 

مصلحة في ذلك إذا كان التحسين التكنولوجيا محلّ العقد والواقع أنّ المتلقي قد لا تكون له 

مجرّد إضافة متواضعة ويغالي المورد في قيمتها، ولذلك ترك القرار للمتلقي دون إجبار في 

تقدير مصلحته، كما قد يكون شراء التحسين يمثل مصلحة مشروعة لطرفي العقد، كما إذا 

بالتكنولوجيا  كان في ذلك العمل على تشجيع المورد في الاستمرار على الأبحاث والوصول

  .)1(إلى أرقى استغلال لها

الظروف المحلية أو  ملاءلتحظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا  .2

ظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة ظروف منشأة المستورد، وكذلك ح

 :دللتكنولوجيا محلّ العق

مضمون هذا الشرط عندما يلجأ المورد إلى منع المتلقي من إجراء أي نشاط في مجال 

تجديدات  أوالبحث والتطوير، وذلك لحرمانه مستقبلا من الحصول على أي تحسينات 

البيئية وأذواق المستهلكين لديه، لاسيما عندما يملك المتلقي الوسائل والآليات تناسب ظروفه 

لتكنولوجيا المنقولة؛ فنتيجة لاختلاف الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة التي تمكنه من تطوير ا

للمتلقي يضطر أحيانا لإجراء تعديلات وتحويرات في التكنولوجيا المتعاقد عليها لتحقيق 

بأقلمة "أفضل وأوفر طرق للإنتاج تناسب ظروف مجتمعه المحلي، وهو ما يطلق عليه 

  )2(".التكنولوجيا
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لقي من شراء تكنولوجيا منافسة يمثل إضرارا بالمتلقي، إذ قد يجد كما أن حرمان المت

في ذلك تنويعا لمصادر التكنولوجيا محلّ العقد، على أنّ ذلك الشرط قد يمثل مصلحة 

كنولوجيا محلّ العقد مشروعة للمورد، كما إذا كان المتلقي اشترط على المورد عدم إعطاء الت

منحها عليه وحده، فيجد المورد أن مصلحته في هذه الحالة وهي مصلحة  إلى آخر وقصر

  )1(.مشروعة في اشتراط عدم حصول المتلقي على تكنولوجيا منافسة

 : وضع علامات تجارية معينةبالتزام المتلقي  .3

وهذا الشرط قد يمثل مصلحة مشروعة للمورد كما إذا كان ضمان إنتاج السلعة في 

تاجها، أو أن يكون المورد مبرما لعقد تعهد فيه لأصحاب هذه جميع حالات وظروف إن

  )2(.العلامات بوضعها على جميع منتجاتهم أو سلعهم

 : تصديره وأنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه الإ تقييد حجم  .4

قي في من الشروط التقييدية التي يفرضها مورد التكنولوجيا هو تقييد حرية الطرف المتل

سواء حدث ذلك من خلال فرض حدّ أقصى لكمية السلع  و ثمنهتحديد حجم الإنتاج أ

ة التكنولوجيا المنتجة أو حدّ أدنى لها، أو فرضه ثمنا معينا لبيع المنتجات المصنعة بواسط

وقد يتعدى أثر هذه الشروط المقيدة ليشمل تدخل المورد في كيفية توزيع محلّ العقد، 

المنتجات أو في تصديرها، وقد أجاز المشرع المصري إبطال مثل تلك الشروط، لما تمثله 

من اعتداء واضح على حق أصيل للمتلقي؛ فالتعاقد على استيراد التكنولوجيا لا يعطي الحقّ 

ط أو وضع ما يبدو له من قيود بل على العكس يفرض للمورد في فرض ما يراه من شرو 

 ةليات التي تساعد المتلقي على الاستفادوإتباع مختلف الآعليه هذا التعاقد اتخاذ كافة السبل 

  .)3(الكاملة والحقيقية من التكنولوجيا المقدمة

ورغم ذلك فإنّ للقاضي سلطة تقديرية في إجازة هذه الشروط إذ كان الهدف منها 

تحديد ثمن معين للسلع : مصلحة المستهلكين أو مصلحة المورد المشروعة مثال ذلك تحقيق
                                                           

  .111سابق، ص محمدين جلال وفاء، مرجع  )1( 
  .12سابق، ص القليوبي سميحة، مرجع  )2( 
)3
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عليها بحيث لا يجوز للمتلقي تجاوز تلك الأسعار  المصنعة بواسطة التكنولوجيا المتعاقد

للحفاظ على مصالح المستهلكين من غلاء الأسعار، كما قد يحقق هذا الاشتراط مصلحة 

صنع تصدير السلع المصنعة  -مثلا-التي يطلب فيها الأخيرمشروعة للمورد في الأحوال 

  بواسطة التكنولوجيا المنقولة إلى مناطق قد سبق منح امتياز قصد توزيعها لمتعاقدين معه

فقد تتحقق مسؤولية المورد في مواجهة أصحاب امتياز القصر، إذا قام المتلقي بتصدير تلك 

  )1(.السلع إلى هذه المناطق

دارة منشاة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين في إاشتراك المورد  .5

 : فيها

 فالهدف من إدراج هذا الشرط من قبل المورد هو تمكينه من السيطرة على الطر 

المستورد وخلق نوع من التبعية، وهذا يتعارض مع حق المستورد في الاستقلال بإدارة 

عاملين والموظفين الذي يرى فيهم الكفاءة المناسبة لتنفيذ مشروعة، وحريته في اختيار ال

التكنولوجيا المتعاقد عليها، سعيًا منه إلى تمكين هؤلاء العاملين من اكتساب التمكن 

التكنولوجي، حتى يتسنّى له في المستقبل الاستغناء عن الموظفين التابعين للمورد، لكن 

تهلكين أو مصلحة مشروعة له، كما هو للمسيمكن أن يكون تدخل المورد يحقق مصلحة 

الحال عند التعاقد على تكنولوجيا معقدة وجديدة بحيث يستلزم الأمر الاستعانة بخبراء أجانب 

ن يخلال مدة العقد على أن يضمن المورد حسن الإنتاج من خلال اشتراكه في الإدارة أو تعي

  )2(.إشرافه تعالمين تح

الخام والمعدات أو الآلات أو الأهداف أو قطع التزام المستورد بشراء المواد  .6

 :الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها

وبمقتضى هذا الشرط يلتزم المتلقي بشراء المواد الخام والآلات وقطع الغيار من مورد 

الشراء ذا الشرط بشرط التي يحددها دون غيرها، ويعرف ه المناشئالتكنولوجيا أو من 
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، والذي بمقتضاه يلتزم المستورد بشراء المعدات والآلات وقطع الغيار أو المواد الإجباري

من مورد التكنولوجيا أو من يعينه والتي يمكن الحصول عليها من الخام أو السلع الوسيطة 

في إحداث مصادر أخرى، ولاشكّ أن هذا الشرط من أخطر الشروط التقييدية وأعمقها أثرا 

  بطريقة مستترةالتبعية التكنولوجية لما يؤدي إليه من المغالاة في النفقة الإجمالية للتكنولوجيا 

ومن ثم الإساءة للاقتصاد القومي بمنع المستورد إلى اللجوء إلى السوق المحلي لسدّ 

  )1( .احتياجاته المكملة لعملية انتقال التكنولوجيا

مصلحة جدّية ومشروعة في إمداد المستورد بمكونات الإنتاج ومع ذلك قد تكون للمورد 

أو بالمعدات اللازمة له إذا كان من شأن ذلك ضمان نوعية المنتج، لاسيما إذا تعلّق الأمر 

  )2(.بمنتج معدّ للتصدير أو يحمل العلامة التجارية للمورد

 : يعينهم قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعيه على المورد أو الأشخاص الذين .7

إلزام المتلقي بمنح المورد أو الأشخاص حقّ القصر في بيع  يعني هذا الشرط بوضوح

  )3(. في بيعهاو الوكالة أالمنتجات التي استعملت التكنولوجيا في تصنيعها 

حق أصيل للمتلقي ولا يخفى مدى تعسّف هذا الشرط المقيّد والذي يصادر بموجبه 

ولاشكّ أنّ مثل هذه الشروط تهدف إلى تقوية مفاده حرية بيع المنتج لمن يرغب في الشراء، 

المركز المهيمن للمورد في السوق، فرغم قيامه بالاتفاق الصريح على نقل التكنولوجيا إلى 

تلك تغلال الأمثل لالطرف المتلقي بحيث يوسع هذا الاتفاق من دائرة الاستفادة والاس

لا أن إدخال هذه الشروط تمكنه بطريقة غير مباشرة من السيطرة على الأسواق التكنولوجيا، إ

وبالتالي إفراغ عملية نقل التكنولوجيا من مضمونها وضمان عدم المنافسة من قبل المتلقي، 

لاسيما وأن المورد يتحكم لوحده في تحديد الأشخاص الذي يمكن تعريفهم بالمنتج وإعلانهم 

  .به

                                                           

  .384سابق، ص بشار قيس محمد، مرجع )1( 
  .385ص ، المرجع نفسه )2( 
)3

   .385ا��ر"2 &�.9، ص)  
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 كنولوجيا التي يملكهاللمورد جني المزيد من ثمار التوعلى ذلك فإن هذا الشرط يحقق 

بمقابل، ومن جهة أخرى يتحكم ببيع ثمار تلك التكنولوجيا ومن جهة يقوم ببيع التكنولوجيا 

  )1(.كيفما شاء، ومن جهة ثالثة يتمكن من إحكام سيطرته على الأسواق

  المبحث الثاني

  يزعقد الفرانش طرفيفؤ التزامات عدم تكامظاهر 

عقد الفرانشيز هو الاتفاق القانوني المبرم بين الأطراف لتحديد الشروط التي سيتم      

، وهو بذلك يعد عقد معاوضة ملزم للجانبين )2( المشروعوتشغيل بموجبها منح الفرانشيز 

ة في ذمة طرفيه بحيث يأخذ كل طرف في مقابل ما أعطى لذا فهو يترتب التزامات متفاوت

بحيث يمثل بعضها حقوقا لأحد الطرفين والبعض الآخر التزامات عليه لمصلحة الطرف 

، ويظهر عدم التكافؤ في المركز الاقتصادي، كون هذا النوع من العقود من عقود )3( الآخر

دين قويا من الناحية الاقتصادية فيفرض عليه شروط لا قاعذعان حيث يكون أحد المتالإ

 مناقشتها، وعليه أن يقبلها أو يرفضها، فإذا قبلها يكون ذلك تسليما لشروط إلى مشيئتهيمكن 

وعليه سوف نتطرق إلى التزامات الأطراف عبر ثلاث مراحل تمر على العقد، مرحلة 

، مرحلة انقضاء العقد )المطلب الثاني(مرحلة تنفيذ العقد ) المطلب الأول(المفاوضات 

  .)المطلب الثالث(

  الأول المطلب

  التفاوضفي مرحلة طرفي العقد التزامات 

نعتبر المفاوضات مرحلة جوهرية في عقد الفرانشيز، ذلك راجع لخصوصية محله      

ما نتج عنه اختلال التوازن الاقتصادي . والدور الكبير الذي يلعبه في المجال الاقتصادي

                                                           

  .386، ص سابقبشار قيس محمد، مرجع )1( 
عقود الأعمال ودورها في تطوير : ، الملتقى الوطني"المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية"دوار جميلة،  )2(

  .35ص، 2012ماي  17-16الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
عروسي ساسية، الطبيعة القانونية لعقد الفرانشيز، مذكرو لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون  )3(

  .38، ص2015، 2خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف
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 )1( على أفضل عرض بين أطرافه وتضارب المصالح بينهم وسعي كل واحد منهم للحصول

وتنشأ في هذه المرحلة مجموعة من الالتزامات تقوم على عاتق كلا الطرفين، المانح 

ثم إلى التزامات الممنوح ) الفرع الأول(والممنوح له، وعليه سوف نتطرق إلى التزامات المانح 

 ).الفرع الثاني( له 

  المانح الطرف التزامات: الفرع الأول

وعلامته التجارية ونظام العمل  الطرف الذي يرخص اسمه التجاريمانح الفرانشيز هو   

الخاص به إلى المستفيد من الفرانشيز، وباعتباره الطرف القوي في العلاقة يلتزم بإعلام هذا 

تحقيق التوازن العقدي ومحو الفارق المعرفي بين المتعاقد القوي و  الأخير، وذلك من أجل

نتطرق إلى أهمية الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد في عقد المتعاقد الضعيف، وعليه سوف 

  .)ثانيا(ثم إلى مكانة  هذا الالتزام لدى بعض التشريعات المقارنة ) أولا(الفرانشيز

 أهمية الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد في عقد الفرانشيز: أولا

لدولية بصفة عامة وفي عقد الالتزام بالإعلام في مرحلة المفاوضات في عقود التجارة ا     

الفرانشيز بصفة خاصة، مرحلة حاسمة في إبرام العقود نظرا لما يتسم به من تعقيد و تركيب 

  .خاصة في ما يتعلق بنقل المعرفة الفنية التي يتسم بالتعقيد والغموض

م يعتبر الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الموضوعات الحديثة التي أولي بها اهتما       

خاص من قبل رجال القانون، متأثرين في ذلك بالقضاء الفرنسي الذي أثر بشكل مباشر في 

المشرع الفرنسي الأمر الذي جعله لم يتردد في الأخذ بهذا الاتجاه وذلك بوضعه ترسانة من 

 )2( . النصوص المنظمة له في عقود خاصة

وفي هذا السياق استقرت التشريعات القانونية المقارنة في نطاق المعاملات التجارية      

الدولية المنصبة في عقد الفرانشيز على ضرورة وجود الالتزام بالإعلام سابقا بحيث يلزم 
                                                           

دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرانشيز وآثاره، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا   )1(
  .79-78، ص ص 2008، النجاح الوطنيةجامعة 

  29/04/2023، أطلع عليه بتاريخ 2017نايت سيدي أحمد كريمة، إشكالية  الالتزام بالإعلام في عقد الفرانشيز،  )2(
   https://www.asjp.cerit.dz/en/articte/106227 ، متاح على 6:30على الساعة
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مانح الفرانشيز بإعلام الطرف الآخر الممنوح له بكافة البيانات الجوهرية والمعلومات المتعلقة 

لمعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الواردة بالعقد المراد إبرامه، حتى يتمكن بعد با

 تهف إلى ذلك رغبوظالتعاقد من عدمه، إعلامه إعلاما كاملا وصحيحا في إبداء رغبته في 

في حماية المتعاقدين من خلال وضع حد من حالات اختلال التوازن العقدي المعرفي الذي 

عامل من عوامل تكوين الإرادة التي غالبا ما يكون المانح الطرف القوي صاحب  يعد أهم

   )1(.يكون بمثابة الطرف الضعيف النفوذ والقوة الاقتصادية والخبرة العالية والممنوح له

  مكانة الالتزام بالإعلام لدى بعض التشريعات المقارنة: ثانيا

المرحلة السابقة على التعاقد تاركا الأمر لم ينظم القانون الجزائري صراحة أحكام      

للقضاء والفقه، حيث اكتفى فقط بالنص على أن العقد بصفة عامة لا ينعقد إلا بتبادل 

لا يمكن التمسك بالأحكام المتعلقة ، و التعبير عن الإيجاب والقبول، وارتباطهما بعضهما

لأن وضعية . لجزائريبالإعلام المنصوص بموجب قوانين حماية المستهلك في القانون ا

ف إلى ذلك عدم توافق وظلا تتشابه مع وضعية الممنوح له، المستهلك بالمفهوم الضيق 

 .وصف هذا الأخير والتعريف القانوني للمستهلك

كل من الفقه والقضاء يجمعان على أن الأساس القانوني للالتزام  نجدوفي هذا السياق      

، ولقد أولت التشريعات د يجد أساسه في مبدأ حسن النيةاقبالإعلام في المرحلة السابقة للتع

وغيرها من الدول . )2( الولايات المتحدة وفرنسا بينها من الالتزام االمقارنة اهتماما كبيرا بهذ

  : وسيتم ذكرها على التوالي

ففي إيطاليا المبدأ العام السائد والذي اعتمدته اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة  -

الأنظمة الحالية المتعلقة بالفرانشيز بغية توحيدها يظهر بأن موجب إعطاء بجمع 

المعلومات مسبقا بشكل إحدى الثوابت الرئيسية لعقد الفرانشيز، وقد اعتمدته أنظمة 

 .1995الفدرالية للفرانشيز عام 

                                                           

)1
  309-308سابق، ص صنايت سيدي أحمد كريمة، مرجع )  

  .309المرجع نفسه، ص )2(
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في ألمانيا كرست المحاكم هذا الموجب، وإذا كان القانون لم ينص عليه صراحة  -

لمحاكم ألزمت إتباع هذا الموجب ولا يجوز إبرام عقد الفرانشيز قبل تقديم فقرارات ا

  )1( .جميع المعلومات اللازمة لإبرامه

  كل شخص يضع تحت تصرف شخص آخر اسما تجاريا يجب على في فرنساأما  -

أو علامة تجارية أو شعار، مطالبا إياه بالحصرية أو شبه الحصرية في ممارسة 

نشاطه، ملزما قبل توقيع أي عقد يتم للمصلحة المشتركة للطرفين، بأن يقدم للطرف 

الآخر وثيقة تحتوي معلومات صحيحة تتيح له الإلمام بكافة تفاصيل النشاط يجب أن 

تطور سوق  ؤسسة وخبرتها وحالة وآفاقالم أقدميةتحدد الوثيقة على الخصوص 

النشاط المعني، وأهمية الشبكة، ومدة العقد وشروط تجديده وفسخه وإحالته، وحدد 

تنفيذ هذا الالتزام بعشرين يوما قبل إبرام عقد العقد أو قبل تسديد أي مبلغ مالي من 

 )2( .طرف المتلقي لصالح المانح

وبشكل صريح على الالتزام الملقى على  ، تم النصفي الولايات المتحدة الأمريكية -

عاتق المانح بإعلام الممنوح له بواسطة مستندات تتضمن عشرين نوعا من 

 : المعلومات، وأهم هذه المعلومات

 : المعلومات المتعلقة بالمؤسسة -1

إن المعلومات الواجب تقديمها تتعلق بالمركز الرئيسي للمؤسسة وطبيعة نشاطها مع       

الشكل القانوني وهوية صاحب المؤسسة إذا كان شخصا طبيعيا، أو هوية  الإشارة إلى

المدراء إذا كان شخصا معنويا، بالإضافة إلى مقدار رأسمالها كذلك يجب تقديم المعلومات 

  .الكاملة حول الشبكة المزمع التعاقد معها

  

 
                                                           

  .138، ص2006دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : مغبغب نعيم، الفرانشيز )1(
 الخاص في القانون ري، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرإقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الجزائ)2(

  .62ص ،2016أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند 
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 : التسجيل في السجل التجاري -2

يجب تقديم المعلومات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري، أو رقم تسجيل الماركة       

المستعملة، إذا كانت الماركة المستعملة قد حصل عليها بالتنازل أو إذا كان لديه إجازة 

استعمال هذه الماركة، فإذا كان الأمر يتعلق بإجازة استعمال يجب ذكر المدة الممنوحة له 

  .ازةبموجب الإج

 : المصارف المتعامل معها-3

 يجب ذكر المصارف التي يتعامل معها إذا كانت متعددة، ويكفي تعيين المصارف      

 .الخمسة الكبرى من بينها

 : تاريخ إنشاء المؤسسة -4

يتوجب ذکر تاريخ إنشاء المؤسسة مع ملخص لمراحل التطور الرئيسية بما في ذلك       

 ى السنوات الخمس السابقة للتعاقدتقتصر هذه المعلومات عل الشبكة المستثمرة، ويمكن أن

 )1( .ويمكن إكمالها بإضافة الجرد السنوي وميزانية السنتين السابقتين والأرباح الناتجة

 : المعلومات الخاصة بالأحكام القضائية -5

يحب الاطلاع على أوضاع الأطراف المتقاعدة ماليا وإذا ما كان هناك أحكام مدينة       

يحققهما، وما إذا كان ملاحقين بالإفلاس أو الغش أو الخداع أو الاحتيال أو غيرها من 

الجرائم، بالمقابل يحب الاطلاع على النشاط السابق للمنوح له وعما إذا كان داخلا في تعاقد 

، وعن المداخيل التي كان يتقاضاها والأرباح المتوفرة وما إذا كان بالإمكان لمانح آخر

 .)2(  تحويلها إلى الخارج أم أن القوانين الداخلية تمنع مثل هذا التحويل

ويفضل تقديم المعلومات السابقة في مستند واحد مكتوب تفاديا لأية مخاطر تنتج عن      

.       المعلومات متفرقة وفى أوقات متباعدة مادي في إعطاءالإخلال بهذا الالتزام من خلال الت

وتبرز أهمية هذه المعلومات في كونها تشكل الحجر الأساسي لإقناع الممنوح له بالتعاقد مع 

                                                           

  .79- 78ص ص مرجع سابق،، دعاء طارق بكر البشتاوي )1(
  .144صسابق، مغبغب نعيم، مرجع  )2(
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المانح بغية استثمار نشاط معين، لكن هذه المعلومات لا تكفي بحد ذاتها، إذ يجب أن يكون 

  .وقيع بدون معرفة حقيقة ما سيؤول إليه الوضعالمتعاقد حذرا في تعامله ويخشى الت

فلا بد إذن من تدعيم المعلومات بمستندات تثبت صحتها، بحيث تعطي صورة واضحة      

هذا وتجدر الإشارة بأن الالتزام بتقديم المعلومات السابقة للتعاقد، ينتهي . من واقع الحال

  )1( .لحظة البدء في تنفيذه

  الطرف المتلقي التزامات : الفرع الثاني

هو من يطلعه المانح على سر المعرفة الفنية ويصرح له باستعمال ) الممنوح له( المتلقي     

وعليه  )2( العلامة التجارية واستغلالها، وتقع على عاتقه بموجب العقد العديد من الالتزامات

ع رسوم دفهي سوف نتطرق إلى الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة المفاوضات و 

  ).ثالثا(، والالتزام بالسرية )ثانيا(والالتزام بالاستعلام ) أولا(الدخول إلى شبكة الفرانشيز 

  دفع رسوم الدخول إلى شبكة الفرانشيز: أولا

يتصف عقد الفرانشيز بأنه عقد تجاري يهدف بالأساس للربح ، فلا بد أن تتحدد القيمة 

  استثمار نوع معين من النشاط بموجب هذا العقدالمادية، أو البدل المتفق عليه مقابل 

ويعتبر هذا البدل المادی مقابل وجود شبكة الترخيص، ويعتبر الدخول في الشبكة حق 

حتى يستفيد من إيجابياتها ومزاياها ويستفيد  )3( المتلقي بعد قيامه بأداء هذا الالتزام المادي

ويوفر ) الخ...رفة الفنية، الشهرة، الزبائنالمع(من النظام بكافة عناصره المادية والمعنوية 

كذلك للمتلقي الاستفادة من نقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية وغيرها من الالتزامات 

 .الواقعة على المانح

                                                           

  .79سابق، ص، مرجع  دعاء طارق بكر البشتاوي)1(
دراسة مقارنة مع إشارة ) الفرانشيز(رشا إبراهيم عبد االله عبد االله، النظام القانوني لعقد الترخيص التجاري والصناعي ) 2(

كلية الحقوق قسم القانون التجاري، خاصة إلى النظام القانوني الفلسطيني، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، 
  .68، ص2012 ، جامعة القاهرة

  .69نفسه، ص  المرجع) 3(
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ويقدر مقدار حق الدخول باختلاف نوع الفرانشيز، فهو يتأثر بمدى شهرة الشبكة ومدى      

توسعها ومدى أهمية المعرفة الفنية والمساعدة التقنية التي قدمها المانح ، للمتلقي، كما تتأثر 

بمقدار الاستثمارات المدفوعة من قبل المانح في تطوير نظامه، كما يدخل في تقدير حق 

ولا ، )1( ، إضافة إلى الفوائد المتوقعة من انضمامه للشبكة يل بالوقت الذي يوفره المتلقالدخو 

يشترط أن يتم الدفع نقدا أو مباشرة إنما يجوز الاتفاق عليها وتدفع بصورة غير مباشرة بمعنى 

  .أن تكون لقاء خدمات أو منافع أو أية تقديمات يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد

ن رسم الدخول إلى شبكة الفرانشيز هو ثمن مقدم على توقيع العقد كما أسلفنا ولكن إ      

يجب أن نميز بين هذا الثمن وبين أي نفقات يدفعها الفرنشايزي للفرانشايزر فقد يقوم بدفع 

مبالغ من أجل عمل الدراسة على السوق المحلي من دراسات جدوى وتكلفة كلية للمشروع 

هذه الدراسة والاستشارات من قبل الفرنشايزر، وهذه المبالغ لا تعد من من بناء ومواد تكون 

ارتباط الإيجاب والقبول بين أطراف العقد وإن  يعني .رسم الدخول، وإنما رسم الدخول

الإذن بالاستثمار ويكون الدفع سابق على ) الممنوح(قد منح للفرانشايزي ) المانح(الفرانشايزر 

رانشيز هو بين طرفين عادة يكون كل منهما في دولة فقد جرى أن توقيع العقد، وإن عقد الف

  . )2( يتم هذا الدفع من خلال اعتماد مستندي يقوم به الفرنشايزي لمصلحة الفرنشايزر

  :بالاستعلام زاملتالا : ثانيا

الخطوات الأولية تتمحور حول الإعلام والاستعلام وأخذ كافة المعلومات المتعلقة      

موضوع هذا العقد، وتعتبر إلزامية تقديم المعلومات الكافية والصحيحة عن هذا بالنشاط 

  . )3( النشاط النقطة المركزية الأهم في تنفيذ عقد الفرانشيز

بتزويد الممنوح المعلومات المتعلقة به ) المانح(ولذلك سبق البحث في التزام المرخص       

حقيقة مركزه القانوني والمالي وغيرها من والتي من شأنها التأثير في موقعه العقدي، و 
                                                           

  .87سابق، صإقجطال فريدة، مرجع )1(
أثار عقد الفرانشيز وانقضاءه، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة  عبد االله محمد أمين،) 2(

  .56-55ص ص،2015الشرق الأوسط، 
  140- 136سابق، ص ص مغبغب نعيم، مرجع ) 3(
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 لام المتلقي بكافة المعلومات عنهالبيانات، ولكن لا يوجب هذا الالتزام المانح بأن يقوم بإع

  )1( .ويمكن للمتلقي الاستعلام عن المعلومات التي لم يزوده بها المانح

  في مرحلة التفاوضالسرية بالالتزام : ثالثا

 يحوز صاحب الفرنشايز مجموعة من الأسرار الفنية والتجارية تفوق قيمتها الفعلية قيمة     

عقد الفرانشيز، حيث يستأثر صاحب الفرنشايز بيانات المنتج  وشكله ووصفاته وطريق 

إنتاجه، ونظام العمل، والمعايير والإجراءات التنفيذية التي قام بتطويرها، وعمليا نموذج 

أي فرنشايز هو نموذج متفرد يعتمد على وجود كيان تجاري واحد يتمثل في الأعمال في 

صاحب الفرنشايز، يسمح لأشخاص أو مؤسسات مستقلة لإعادة تطبيق أنظمة العمل 

المستخدمة في الكيان الخاص به، ولتيسير ذلك التطبيق يجب على صاحب الفرنشايز 

ت والخبرات التي يكون أكثرها ذو الكشف للمرخص لهم على العديد من الأمور والمعلوما

طابع سري، فقيام صاحب الفرانشيز بالكشف عن سرية المعرفة في المرحلة السابقة على 

 جم تلك المفاوضات عن علاقة عقدية، خاصة إذا لم تن)2(إبرام العقد وهو ما يعرضها للخطر

وذهب الفقه إلى القول أن هذا التزام مجرد التزام أدبي في ظل غياب السند القانوني الصريح 

الذي يلزم الطرف المفاوض مع صاحب الفرنشايز بالالتزام بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية 

د تفرضه قواعفي مرحلة المفاوضات، غير أنه يمكن تأسيس وجود هذا الالتزام استنادا لما 

في التفاوض، والجدير بالذكر أن هذا الالتزام يستمر إلى مرحلة سريان العقد وتنفيذه  النية

 )3( .وإلى مرحلة انقضائه

  في مرحلة تنفيذ العقد طرفي العقدالتزامات : المطلب الثاني

بعد انتهاء مرحلة المفاوضات وبعد توقع الأطراف على العقد فيها بينهم ينشأ هذا العقد       

جملة من الالتزامات والتي يستقل بها كل من الأطراف، فيلتزم المانح كونه الطرف القوي في 
                                                           

  .70سابق، صإبراهيم عبد االله عبد االله، مرجع رشا  )1(
)2

  2013، 54، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد "الجوانب القانونية لعقد الفرانشايز"زوق، ر محمد سادات م)  
  .222- 218ص ص 

  .222المرجع نفسه، ص )3(
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العلاقة بالتزامات في غاية الأهمية بالنسبة للممنوح خصوصا أنه يشكل غالبا الحلقة 

وتقابله كذلك التزامات من قبل هذا الأخير، وعليه سوف نتطرق إلى التزامات  الأضعف،

  )الثاني الفرع(ثم إلى التزامات الممنوح له ) الأول الفرع(المانح 

  المانح الطرف التزامات: الفرع الأول

يمكن تصنيف مختلف الالتزامات التي تقع على كاهل المانح في هذه المرحلة إلى      

تجمع الالتزامات الجوهرية لعقد الفرانشيز والتي يؤدي غيابها إلى إعادة : طائفتين، الأولى

أما الطائفة الثانية فتضم تلك الالتزامات التي لا تعد جوهرية ) أولا(تكيف العقد أو بطلانه 

لا يؤثر في وصف العقد بأنه عقد فرانشيز، ولكنها في الحالات التطبيقية كثيرا ما  وغيابها

 )ثانيا(تقترن بعقود الفرانشيز، كونها تساهم في تحقيق الهدف من العقد 

  الالتزامات الجوهرية للمانح في عقد الفرانشيز : أولا

صورة متعلقة ب ية إلى التزاماتوتتمثل في الالتزامات المقترنة بعملية نقل الطريقة التجار       
 الشبكة 
 الالتزامات المتعلقة بنقل الطريقة التجارية  -1

وتتجسد الالتزامات المتعلقة بنقل الطريقة التجارية في الالتزام بنقل المعرفة الفنية أو      
 .)1( الالتزام بالمساعدة

 الالتزام بنقل المعرفة الفنية   - أ

من هيمنة  زتعز تعد المعرفة الفنية ارتكاز محوري وأساسي في عقد الفرانشز إذ      

المرخص مانح الامتياز الاقتصادية على المرخص له، وتجعل لميزان القوى التعاقدية يميل 

لمصلحة المانح لما يتمتع به من قوة اقتصادية فحاجة المتلقي للمعرفة الفنية التي يعد 

  )2( .لذي من أجله يدخل المتلقي في شبكات الفرانشيزاقتنائها الدافع ا
                                                           

، الملتقى "نموذجا 2015أوث  6قانون ماكرون : عقد الفرانشيز بين الحرية التعاقدية والتنظيم التشريعي"بلعازم مبروك،  )1(
 حقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداسالوطني الرابع حول مبدأ سلطان الإرادة في عقود الاعمال بين الحرية والتقييد، كلية ال

  . 32، ص2017نوفمبر  07- 06يومي 
 لنقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلة ا)عقد الفرانشيز نموذجا( ":مكانة المعرفة الفنية في عقود الأعمال"بوعش وافية، ) 2(

  .463، ص2021 مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 02، العدد16المجلد
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وإن انعدام المعرفة الفنية يؤدي إبطال عقد الفرانشيز لانعدام السبب فامتناع المانح عن      

نقل المعرفة الفنية في مرحلة تنفيذ العقد ، يؤدي إلى إبطال أو فسخ العقد وذلك لكون أهم 

بنقل المعرفة الفنية للمتلقي ، ويمثل جوهر عقد  حعناصر عقد الفرانشيز هو التزام المان

 )1( .الفرانشيز

ويقع على عاتق المانح وضع المعرفة الفنية تحت تصرف المتلقي، ونقل عناصر هذه      

إليه وتمكينه من استعمالها واستغلالها، فيجب على المانح أن يسلم المتلقي كل  الفنيةالمعرفة 

العناصر والمعلومات المادية اللازمة لإطلاق نشاطه والتي تشمل المعلومات التقنية 

المكتوبة، المعلومات المحاسبية والمالية، كتيبات تعليمات التشغيل وكل مسند مرتبط بالنظام 

نقل كافة عناصر بفالمانح ملزم  ،وق الملكية الفكرية المتعلقة بهقموضوع الفرانشيز وح

المعرفة الفنية الشاملة للمعلومات السرية والضرورية القابلة للنقل، إضافة إلى الخبرات 

 تصاميم، لوائح(بنظام الفرانشيز  والمتعلقة والتقنيات التجارية والإدارية وكل المعلومات

ى كتب التعليمات وعناصر الدعاية والإعلان، كذلك أفلام إضافة إل) الخ... نماذج، رسوم

وكافة العناصر المستعملة من قبل  لتسير النظام برامج الكمبيوتر الضرورية: متعلقة بالتدريب

  . المانح والتي تدخل ضمن النظام المبتكر من قبله والقابلة للتكرار

نية هو التزام ليس ببذل عناية وإنما فن التزام المانح بنقل المعرفة الوالجدير بالذكر أ      

التزام بتحقيق نتيجة، ويترتب على عدم تنفيذه فسخ العقد على مسؤوليته أو حتى إبطال العقد 

في حالة ما تبين أن المعرفة الفنية محل العقد لا ترقى بأن تكون محل عقد فرانشيز، أي لا 

ة من النصائح والمعلومات يمكن تستوفي شرط الجدة والسرية والابتكار، وتكون مجرد مجموع

  )2( .لأي شخص التوصل إليها بمفرده 

  

  

                                                           

  .80سابق، صإقجطال فريدة، مرجع  )1(
  .81-80، ص ص نفسهالمرجع  )2(
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 : الالتزام بتقديم المساعدة التقنية   -  ب

، والمعرفة الفنية محورها الفرانشيزإذا كانت العلامة التجارية هي الوجه الخارجي لشبكة      

الداخلية وتضمن فإن تقديم المساعدة الفنية هو الرابط الذي يحافظ على وحدة الشبكة 

تطورها، فهي الوسيلة التي يستطيع بها متلقي الامتياز تكرار النجاح الذي حققه مانح 

  .الفرانشيز

يقصد بالمساعدة الفنية أو التقنية أو التجارية، التكوين المستمر للمعطى له ولعماله      

للمعطي وحسن وموظفيه، حيث يمكن هذا التكوين من تحكم المعطى له في المعرفة الفنية 

  . استخدامها وكذا التحكم في قواعد الاستغلال التجارية

وتشمل المساعدة التقنية كذلك تقديم المعطي للمعطى له المعايير التي يجب أن يتبعها      

لضمان تماشها مع التخطيط، والشكل والمظهر الموحد للشركة، ونقل تقنيات الإنتاج، وبرامج 

الخدمة ما بعد البيع، ومساعدته في الحملات الإشهارية التدريب على البيع أو طرق 

والاستشارات، خاصة في المجال الاجتماعي والجبائي، وأحيانا عن طريق تقديم مساعدات 

 )1( .وضمانات مالية، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو المستخدمين أو بدراسة الـسوق

ر، طوال مدة تنفيذ العقد وتبدأ وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة الفنية تقدم بشكل مستم

بالمرحلة التي تسبق بدأ نشاط المتلقي حيث تتم مساعدته في دراسة السوق، والوضع 

الخ، ولقد تمت دراسة هذا الالتزام في مرحلة تنفيذ العقد ...التنافسي له بين العرض والطلب

ذه المرحلة من أنها تعد من أدق وأخطر مراحل المساعدة على الإطلاق، نظرا لما تتركه ه

وتبقى أثر في نفوس الزبائن، وأخذ الانطباع على جودة المنتج أو مستوى الخدمات المقدمة 

هذه المساعدة مستمرة لفترة زمنية يتفق عليها الطرفان، ونظرا لما قد طرأ على المعرفة الفنية 

 الشبكة ككلوحدة وجودة المنتج في من تطور وأهمية، نقل أي تطور يطرأ عليها حفاظ على 

                                                           

عقود الأعمال ودورها في تطوير : ، الملتقى الوطني"دور آلية الفرانشيز في تطوير الاقتصاد الوطني"حمادوش أنيسة،  )1(
  .34ص 2012ماي  17-16يرة، بجاية، يومي الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م
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ويعتمد المانح أسلوبا تدريبيا متكاملا ومستمرا يكفل نقل التطور للمتلقي وتزويده بأية 

  )1( .مستجدات قد تطرأ عليه

وتتمثل مظاهر المساعدة الفنية إما بتقديمها في صورتها المجردة أو تقديمها مقترنة     

بعنصر مادي، فالمساعدة الفنية في صورتها المجردة تنصب على قدرة المانح في مباشرة 

النشاط وتمتد لتشمل التفاصيل التي سبق وذكرناها، أما المساعدة التقنية المقترنة بعنصر 

بالإضافة إلى ما سبق قيام المانح بتزويد الممنوح له بالبضائع وقطع  مادي فهي تشمل

 )2( .الغيار

 الالتزامات المتعلقة بصورة الشبكة -2

وتتمثل في التزامات متعلقة بحماية شهرة الشبكة، وأخرى متعلقة بحماية العلامة      

  .والشعار

 : الالتزامات المتعلقة بشهرة الشبكة  - أ

ظ على شهرة الشبكة فقط وذلك عن طريق الرقابة، بل يجب لا يلتزم المانح بالحفا -

 .عليه أن يسعى إلى تطويرها عن طريق الإشهار

وتتم ممارسة هذه الرقابة عند : الالتزام بالحفاظ على شهرة الشبكة أو الالتزام بالرقابة -

 .الممنوحةالزيارات التي يقوم بها المانح أو ممثلوه لمؤسسة المتلقي مع المعرفة الفنية 

يجب على المانح أن يقوم وعند : الالتزام بتطوير الشبكة أو الالتزام بالإشهار -

 . الإمكان بشكل متكرر بحملات إشهارية وترقوية لصالح مجموع الشبكة

  

  

  

 
                                                           

  .66عبد االله، المرجع السابق، ص رشا إبراهيم عبد االله )1(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص "الموازنة بين طرفي عقد الفرانشيز"بوقعود نور الهدى ،  )2(

  .131، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  كليةقانون العقود، 
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 : الالتزامات المتعلقة بالعلامة والشعار  - ب

نح لا يلتزم فقط بتمكين باعتبارها من العناصر الأساسية المميزة لعقد الفرانشيز، فإن الما     

المتلقي من حقوق على العلامة والشعار طيلة مدة العقد، بل يجب عليه كذلك أن يحافظ 

  )1( .على العلامة والشعار من استعمال الغير لهما

يفرض عقد : الالتزام بمنح المتلقي حقوق على الشعار و العلامة طيلة مدة العقد -

المتلقي حقوق على الشعار أو على العلامة، وفي الفرانشيز على المانح أن يمنح 

هذا الالتزام يتحمل المرخص المسؤولية العقدية كما يجب على المانع حالة الإخلال ب

أن يحافظ على الحقوق و على الإشارات الجاذبة للزبائن موضوع العقد طيلة مدة 

 .نونيةالعقد، ولهذا فإنه يجب عليه أن يجدد تسجيل العلامة في الآجال القا

بحيث يفرض على المانح التصرف ضد  :التزام بحماية العلامة والشعار اتجاه الغير -

استعمال العلامة و الشعار إلى تحمل المسؤولية  اغتصابالغير الذين يريدون 

 )2( .التعاقدية في مواجهة المتلقين

  : عقد الفرانشيز فيالجوهرية للمانح  غيرالالتزامات  :ثانيا

وهي التزامات لا تعد ضرورية لتكييف العقد أنه عقد فرانشيز لكنها توجد عادة من هذا     

ة، وتتمثل في الالتزام بالتموين والالتزام النموذج من العقود وتعد ضرورية من الناحية العملي

  .، وكذلك الالتزام بتطوير شبكة الفرانشيزبالحصرية الإقليمية

 : الالتزام بالتموين-1

تزم المانح بتموين السلع للمتلقي، سواء بصفة كلية أو جزئية أو تحت شكل مواد يل     

خدمة في إطار عقد  أولية، ليقوم ببيعها أو ليستخدمها في إنتاج سلعة نهائية أو تقديم

  . فرانشيز

                                                           

  .33صسابق، بلعازم مبروك، مرجع  )1(
  .33المرجع نفسه، ص) 2(
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وقد يلتزم المانح بحصرية تموين المتلقي، سواء كان المانح يضعها أو يختارها إلا أن      

لا بد أن يهدف إلى إعادة تكرار نجاح المانح، فبند حصرية التموين يهدف إلى  هذا البند

تحقيق نجاح المتلقي يتمثل تماما مع النجاح المدقق من قبل المانح، دون أن يتحول إلى 

وسيلة تسلط للمانح على المتلقي؛ تضعه في حالة تبعية اقتصادية  تعسفية وتحمله أعباء 

ا لا بد أن يكون ضروريا مشروع فقط ، فحتى يكون بند الحصريةمادية تخدم مصلحة المانح 

 .مان هوية وسمعة الشبكةضلحماية و 

 إبطال  وخارج هذا المعيار يكون بند الحصرية غير مشروع ويعتبر بند تعسفي ويقتضي     

   )1( .ا في العقد يبطل العقد برمتهيالبند إذا كان غير أساسي في العقد، أما إذا البند أساس

تجدر الإشارة إلى أن التموين الحصري لا يوجد في فرنشايز التصنيع وفرنشايز      

  )2( .الخدماتي

 : الالتزام بالحصرية الإقليمية -2

يجوز الاتفاق في عقد الفرانشيز أن يكون للممنوح له وحده حق التوزيع ضمن منطقة      

يتمثل في امتناع المانح عن كل : هرين، الأولينة، ويأخذ التزام المانح هذا مظجغرافية مع

يمي أي من الممنوح لهم، أما المظهر عملية بيع، أو تقديم أي خدمات داخل النطاق الإقل

يتمثل في قيام المانح بضبط الحصرية للشبكة، وتبرز أهمية هذا المظهر في كونه  الثاني

قليمي على يجعل من السماح حكما بين الممنوح لهم، فيحول دون تجاوز أسهم نطاقه الإ

 .حساب الآخر

ويتم خرق الحصرية عندما لا يحترم المانح الحصرية فيقوم بتحقيق مبيعات إلى المنازل      

في المنطقة المخصصة لموزعه الممنوح له، وأكثر من ذلك يلتزم المانح بألا يتعامل مع أي 

رج الأراضي زبون آخر لإغراق الممنوح له، فالا يحق له القيام بعملية الإغراق حتى خا

الداخلة في التعاقد، وحتى يكون بند الحصرية صحيحا، يجب أن يكون محددا في المكان 

                                                           

  .85سابق، ص إقجطال فريدة، مرجع)1(
  .92سابق، ص، مرجع البشتاوي دعاء طارق بكر)2(
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ولا يطبق إلا على العقود . والزمان، يجب أن لا تتجاوز مدته الحد المعقول بشكل مبالغ فيه

  . ذات المدة غير المحددة

  )1( .ح له لمانحهوتجدر الإشارة إلى  وجود الحصرية يحدد مدى تبعية الممنو        

  الالتزام بتطوير شبكة الفرانشيز-3

يقع على عاتق المانح اتجاه كافة أعضاء الشبكة تطوير موضوع الفرانشيز وضمان      

حيوية الشبكة عن طريق توسيعها وتحديثها وتعزيز صورتها، وذلك من خلال زيادة عدد 

المتلقين المنظمين إلى الشبكة مما يساهم في انتشارها وزيادة شهرتها، كما أن على المانح 

ستمر من خلال البحث والابتكار وتقديم كل التحسينات والتحديثات القيام بالتحديث الم

لأعضاء الشبكة، بالإضافة إلى الاهتمام بصورة الشبكة، من خلال القيام بالدعاية اللازمة 

بصفة متنوعة ومستمرة، كما يسهر الصانع على صيانة صورة الشبكة من خلال التحري عن 

سعى إلى تصويبه للحفاظ على سمعة كل خلل يصيب الشركة مهما كان مصدره وي

 )2(.الشبكة

   الطرف المتلقيالتزامات : الفرع الثاني

التزامات الممنوح له في مرحلة تنفيذ العقد الواجب الوفاء بها، فعقد الفرانشيز من تتمثل      

من العقود التبادلية التي تلقي على أطرافها التزامات متبادلة وعليه يلتزم الممنوح له بمجموعة 

والالتزام بالسماح بالرقابة والإشراف  )أولا(الالتزامات تتمثل في الالتزام بدفع العائدات الدورية 

  )رابعا(والالتزام بشرط الحصرية ) ثالثا(والالتزام باستغلال العلامة التجارية ) ثانيا(

  : الالتزام بدفع العائدات الدورية: أولا

مرتكزات عقد الفرانشيز حيث يقوم عليه مفهوم التبعية  إن الالتزام المالي قد يعد من أهم     

المالية بين الفرنشايزي والفرنشايزر، فلقد سبق وذكرنا أن الفرانشيزي يقوم بدفع عائدات مالية 

للدخول بالشبكة، وبعد ذلك يتم دفع العائدات الدورية التي تتشكل إحدى المداخيل الرئيسية 

                                                           

  .92-91، ص ص دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق )1(
  .86سابق، صإقجطال فريدة، مرجع  )2(
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ابل الوضع تحت التصرف الذي يقوم به الفرنشايزر أو للفرنشايزي والتي تدفع ليس فقط مق

لأجل الأسرار والمعلومات التي وضعها تحت تصرفه، إنما تدفع تلك العائدات عن 

التحسينات التي وعد بها وعند التطوير التقني والإعلان الرئيسي وهنا يجب التنبه أن يتم 

وغيرها من النفقات السنوية تحديد هذه العائدات بعد احتساب الكلف والأجور والضرائب 

وقيمة المصاريف الأساسية وغيرها، حيث لا تكون هذه العائدات أكثر من الحد الذي 

 .للإبقاء على تجارته تحملهيستطيع الفرنشايزي 

وتحتسب هذه العائدات بنسبة مئوية نسبية من رقم الأعمال الفرنشايزي أي بمعنى أن       

يتم تحديد هذه النسبة من قيمة المبيعات ويستثنى من ذلك الضرائب والجمارك وما يمكن 

إعادته للزبائن والتنزيلات المسموح بها من قبل الفرانشايزر، تكون هذه النسبة متزايدة بشكل 

  .حسب ما يتم الاتفاق عليه تكون متناقصة بزيادة رقم الأعمال سنوي وقد

والغالب أن يتم تقديم سجلات من قبل الفرانشايزي إلى الفرانشايزر متضمنة حجم      

مبيعات ودفاتر الحسابات والأرباح والخسائر والتي تكون معتمدة لعمل الموازنة السنوية 

مدقق حسابات معتقد لدى الطرفين، يقوم باعتماد  وغالبا ما تكون هذه الأرقام مقدمة من قبل

هذه الأرقام وتحديد نسبة العوائد السنوية الواجبة الدفع، وتجدر الإشارة هنا أن إحدى الشروط 

التي يرد في عقد الفرانشيز من قبل الفرنشايزر، أن يكون له الحق في الاطلاع على الدفاتر 

 )1( .اليةالمتعلقة بأعمال الفرنشايزي والرقابة الم

إن التوقف عن دفع العائدات الدورية بموعدها يحمل الفرنشايزي فرض الفوائد بنسبة       

يكون متفق عليها، وذلك من التوقف عن الدفع إلى حيث السداد، و تضاف شهريا إلى رأس 

المال المطالب به ويمكن الاتفاق على دفع العائدات بالحد الأدنى في كل الظروف ولا تتأثر 

  .ثر عوائق غير مرفقيةبأ

                                                           

  .58- 57سابق، ص ص عبد االله محمد أمين، مرجع  )1(
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وإن من الضمانات التي تساهم بنجاح المشروع أن يكون هذا الثمن النسبي أو العوائد      

في ذلك تحمل  محددة من خلال الأرباح التي بتلقاها الفرنشايزي وليس من ثمن المبيعات لأن

  )1( .الفرنشايزي جميع الكلف والخسائر لوحده

  للمانح بالرقابة والإشرافالالتزام بالسماح : ثانيا

يملك المانح الحق في ممارسة الرقابة على أعمال الممنوح له، وتستمر هذه الرقابة       

هذه الرقابة بصورة دورية فليزم الممنوح له بالسماح للمانح  تجددطوال فترة العقد، وأن 

مستندات التفتيش على مؤسسته في أي وقت يشاء، وأن يطلعه على كافة المعلومات وال

، ويمكن القول أن )2( اللازمة لذلك، فلا بد أن تكون المعرفة الفنية محل رقابة بصفة مستمرة

الهدف الرئيسي من هذه السيطرة والرقابة، هو تحقيق وتوفير شكل موحد وثابت لشبكة 

 المقدمة التي يسعى المانح إليها الفرانشايز، إضافة إلى ضمان جودة المنتجات والخدمات

 .ن الجودة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلامة التجارية للمشروعكون أ

لذا يتوجب على الممنوح له الالتزام بتعليمات المصرح بشكل كامل والعمل على       

احترامها لأن المستهلك إذا لحقه ضرر جراء استعمال المنتج، سواء كان ضررا ماديا أم 

ج أم أنه يرجع إلى طريقة استعماله وخاصة جسمانيا، وسواء كان مصدره عيبا خفيا في المنت

  )3(.إذا لم يكن هناك تحذير من سوء الاستعمال فإن المسؤولية تقع على عاتق المانح مباشرة

ب أن تبقى حدود المعرفة الفنية وأمور المساعدة جدر الإشارة إلى أن هذه الرقابة يوتج      

  ) 4( .العلاقة بين المانح والمتلقيالتي قد يطلبها المتلقي، دون أن تمس استقلالية 

  

  

                                                           

  .58، ص مرجع سابق عبد االله محمد أمين، )1(
  .71سابق، ص عبد االله، مرجع رشا إبراهيم عبد االله )2(
دراسة مقارنة رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في : لطبيعة القانونية لعقد الفرانشيزالهيدوس عائشة إبراهيم، ا )3(

  .75، ص2020القانون الخاص، كلية القانون، جامعة قطر، 
  .71سابق، صالله عبد االله، مرجع شا إبراهيم عبد ار  )4(
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 الالتزام باستغلال العلامة التجارية: ثالثا

إن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه عقد الفرانشيز، هو توسيع دائرة منتجات وسلع      

وبضائع تحمل علامة تجارية معينة، وذلك على طريق منح المتلقي حق تسويقها في إطار 

حدد له في العقد، وعند قيام هذه المهمة يعمل جاهدا على جلب أكبر المإقليمي أو الجغرافي 

عدد ممكن من العملاء عن طريق الظهور بمظهر المانح حفاظا على ثقة الزبائن المتعاملين 

مع الشبكة، وأهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية هو التزام المتلقي باستعمال العلامة التجارية، وهو 

حيث يلتزم باستعمال العلامة حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد  حق والتزام في نفس الوقت،

ليتمكن من تحقيق أهداف هذا الاستعمال أولا وهو توسيع نقاط انتشار هذه العلامة والزيادة 

في قيمتها، كما أن استغلال المتلقي لهذه العلامة التجارية الذي يعمل على حمايتها من 

ريعات التي لا تكتفي بتسجيل العلامة إداريا إنما تشترط سقوط ملكيتها، خاصة بالنسبة للتش

  العلامة كما سبقت الإشارة من قبلإلى جانب ذلك استغلالها لتثبت لصاحبها ملكية هذه 

ويتم استغلال هذه العلامة وفق ما يمليه المانح على الممنوح له من إرشادات ونصائح 

للوصول إلى تحقيق تجانس بين فروع الشبكة، والحفاظ على وحدة صورة العلامة في 

 )1(.السوق

  : الحصريةط الالتزام بشر : رابعا

التي درج يفرض المانح وهو الطرف الأقوى في عقد الفرانشيز مجموعة من الشروط 

 استعمالها في المعاملات التجارية الدولية، ليلتزم بها الممنوح له، لغرض تقييد حرية الأخير

في استعمال العلامة التجارية، كي يضمن هذا المانح بقاء سيطرته وقدرته التنافسية في 

على الأسواق العالمية، وعدم خلق منافس له في هذا المجال، ويقبل الممنوح له بهذه الشروط 

                                                           

أطلع عليه بتاريخ ) الفرانشيز(ماجد بن صنت بن جزيان السليس، التزامات أطراف عقد الامتياز التجاري ) 1(
    https:// jfslt.journals.ekb.eg ، متاح على 9:12، على الساعة 14/03/2023
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الرغم من وجود نوع من التعسّف في فرضها لحاجته الضرورية للعلامة وللمعلومات الفنية 

  )1(.والتقنية محل هذا العقد

ونظرا لتنوع الشروط التقييدية واختلاف طبيعتها، فيبدو من الصعب وضع تعريف 

  )2(افسةموحّد ودقيق، إلا أننا نتفق في كونها شروط تعسفية تشكل ضررا بالغا بحرية المن

ولها كذلك تأثير كبير على الاقتصاد الوطني للدولة التي ينتمي إليها الممنوح له، والتي تكون 

في الغالب من الدول النامية، فقد كانت ومازالت هذه الشروط محلا للمحاورات والمناقشات 

ة في أروقة المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية والتجارية، بهدف الوصول إلى صيغ

توحد هذه الشروط وتحد من ذيوعها وانتشارها، ولاشكّ بأن الدول النامية هي السابقة دائما 

لأنّها الطرف الأضعف والأكثر تضررا من هذه الشروط، لذلك للحصول على هذه النتائج، 

فهي تتطلع دائما للحصول على هذه المعارف الفنية في ظل عولمة الاقتصاد والنظام 

 عمال هذه المعارفون قيود أو شروط تعسفية تحدّ من حريتها في استالتجاري المالي، د

التي تحرص أشدّ الحرص على بقاء سيطرتها الفعلية على عناصر خلافا للدول المتقدمة 

روط في عقد نقل ، وقد تطرقنا إلى هذه الش)3(الملكية الفكرية، فتنقلها بشروط تقيدية

الحصرية الإقليمية، وحصرية : الحصرية، وله نوعين، لذلك سنكتفي بذكر شرط التكنولوجيا

  .الإمداد

 : الحصرية الإقليمية -1

مؤدى هذه الحصرية أن المرخص له يقوم بممارسة ن شاطه في إقليم جغرافي محدد 

من قبل المرخص، ويلتزم المرخص له بعدم تجاوز هذه المنطقة المحددة له، أي يتمّ تحديد 

نطاق مكاني معين، ويتحدد هذا النطاق على أسس معينة، فقد يكون في دولة المرخص له 
                                                           

دراسة مقارنة، دار : ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري، النظام القانوني لعقد ترخيص باستعمال العلامة التجارية )1( 
  .235، ص 2017، مصرالجامعة الجديدة، 

 يل شهادة دكتوراه علوم في الحقوقبن ساعد إلهام، عقود نقل المعرفة الفنية وعلاقتها بالتنمية، أطروحة مقدمة لن )2( 
  .184، ص 2012قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص 

  .236- 235، ص ص سابقمرجع ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري،  )3( 
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مجاورة، أو في إقليم معين؛ كالشرق الأوسط أو منطقة الخليج وحدها أو في عدد من الدول ال

وبذلك يباشر المرخص له حقوقه في استعمال العلامة ...العربي أو شمال القارة الإفريقية

محل الترخيص وتسويق بضائعه أو منتجاته التي يصنعها في حدود هذا الشرط، وتطلق 

ذا الإقليم باسم الإقليم الاستئثاري، وذلك على ه) Wipo(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ر النشاط ذاته الذي يباشره المرخص له وباستعمال شلأنه لا يجوز لأي شخص أن يبا

العلامة ذاتها المرخص باستعمالها في هذا النطاق المحدد للمرخص له حتى ولو كان 

  )1(.المرخص نفسه

 : حصرية الإمداد -2

بالتزود كليا أو جزئيا من المانح أو من الموردين يتضمن هذا الشرط التزام المتلقي 

 همات وغيرها من مستلزمات الإنتاجالتابعين له بمستلزمات ممارسة النشاط، من بضائع وم

سواء مواد خام أو مدخلات صناعية أو تراكيب، وقد يمتدّ هذا الشرط ليشمل إمداد المتلقي 

مع نشاط الامتياز، ويحقق شرط حصرية بالمواد الدعائية والإعلانات اللازمة والمتوافقة 

الإمداد إلزام المتلقي بشراء مستلزماته من المانح أو نسبة منها، وهو ما يعد ضروريا لضمان 

التوحيد في المنتجات أو الخدمات المقدمة، وشرط الإمداد الحصري من الشروط الاتفاقية 

عقد، ولكن حتى لو لم التي تحدد برغبة أطراف العقد والتي يجب أن ترد صراحة في ال

مع من يختاره من  لماني أن المتلقي له الحرية في التعيتضمن العقد هذا الشرط لا يع

الموردين، وإنما يظلّ مقيدا بما يسمى رقابة الجودة من قبل المانح الذي يستطيع وضع 

يدا معايير يلتزم المتلقي بمطابقتها، وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد يجب أن يكون مق

  )2(.من حيث المدة وقد حدد القانون الفرنسي المدة بعشر سنوات

  

                                                           

 
  .250- 249سابق، ص ص الب عبد حمادي الجبوري، مرجع ميثاق ط )1(

  .239- 238، ص ص 2006التجاري، دار الفكر العربي، مصر، النظام القانوني لعقد الامتياز ياسر سيد الحديدي،  )2( 



 التجارية لأعرافوا للعادات الخاضعة الأعمال عقود بعض أطراف بينالعقدي  التوازن اختلال             : الفصل الثاني

 

 102 

  المطلب الثالث

  في مرحلة انقضاء العقد طرفي العقدالتزامات 

يرتب عقد الفرانشيز كغيره من العقود في ذمة المتعاقدين التزامات وحقوق يتبادلانها 

خلال سريانه، ثم تنقضي بتحقق إحدى حالات الانقضاء للعلاقات التعاقدية عموما، لكن 

يجب مراعاة خاصية هذا العقد التي تميزه عن باقي العقود الأخرى، هو استمراره في ترتيب 

تتعلق بحماية المعرفة العملية  ما بعد الانقضاء، العقود الأخرى، بعض الآثار لمرحلة

، وعليه سوف نناقش التزامات تلقي )1(والعلامات الفارقة المنقولة للمنوح له وبالمحافظة عليها

 )الفرع الأول(المحافظة على السرية الالتزام : على عاتق الممنوح له بعد انتهاء العقد، وهي

  ).الفرع الثاني(المنافسة عدم الالتزام ب

  الفرع الأول

  المحافظة على السريةالالتزام ب

 ركة والعلامة التجارية ولحمايتهاالالتزام بالسرية التزام ضروري المحافظة على الما

 )2(لذا يخضع الممنوح له الالتزام كان موجودا خلال حياة العقد، ولا يزال حتى بعد زواله

وبالتالي يمتنع على الممنوح له أن يفشي أو يوصل أو يعلم الغير بأي سر اطلع عليه 

بموجب كشف المانح للمعرفة الفنية له بمقتضى العقد، أي أن هذا الالتزام عادة ما يحمي 

، ونظرا لأهمية هذا الالتزام )3(المعرفة الفنية وكل الأسرار الأخرى التي اطلع عليها الممنوح له

، ونطاق هذا الالتزام )أولا(علينا التعرض إلى دراسة الشروط الخاصة بصحته يتوجب 

  ).ثانيا(
                                                           

 
 لة للتأصيل، دار النهضة العربيةمحاو ): عقد الفرانشيز(ساسان رشيد، عقد التوزيع بترخيص استعمال العلامة التجارية  )1(

  .204، ص 2013، مصر

  .116سابق، ص دعاء طارق بكر البشتاوي ، مرجع )2( 

 ية التنافس، مطبعة جامعة القاهرةالمترتبة على إنهاء عقد الترخيص وتأثيرها على حر حسن زكي، الالتزامات لينا  )3( 
  .125، ص 2012مصر، 
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  شروط صحة السرية : أولا

 ا دامت لم تسقط في الدومين العامإن المعرفة الفنية المنقولة تظلّ جديرة بالحماية م        

، والذي يقرّ بصحة 1979أبريل  2ويؤيد هذا الاتجاه حكم محكمة النقض الفرنسية في 

  .الالتزام غير المحدد الذي يقع على المسؤول عن تطبيق المعرفة الفنية بعدم الكشف عنها

والذي يعترف  pronuptiaوالاتجاه ذاته في حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية 

ته الفنية من مخاطر النقل المباشر، أو غير المباشرة من جانب بحق المانح في حماية معرف

  )1(.منافس له، وذلك بإقرارها بصحة الشروط الخاصة بحماية المعرفة

نخلص مما سبق أن شرط السرية في المرحلة ما بعد التعاقدية، يكون صحيحا متى 

وجد لها، وهي حماية نص عليه الأطراف في عقد الفرانشيز مادام يقوم بتحقيق الوظيفة التي 

  )2(.المعرفة الفنية

  نطاق الالتزام بالمحافظة على السرية : ثانيا

يقصد بتحديد نطاق شرط السرية، تحديد المعلومات التي قام المانح بنقلها للمنوح له 

ويتعين دائما على كل من المانح والممنوح له  ،)3(بموجب عقد الفرانشيز وخلال مدة العقد

تحديد نطاق هذا الشرط، سواء من حيث المضمون أو من حيث المدة أو من حيث 

  .الأشخاص المعينين به

المضمون، فإن شرط السرية يتضمن جميع المعارف والخبرات والأساليب فمن حيث 

هذا حقوق المعرفة العامة وهي  والطرق الفنية المنقولة من المانح إلى المتلقي، ويخرج من

تلك المعلومات المباحة للكافة والتي يتناقلها من يشاء دون ضوابط أو قيود، والمعلومات التي 

وإن ارتبطت بمفهوم الامتياز إلا أنها ليست سرية بطبيعتها، حيث أن المتلقي كان يعلمها 
                                                           

 
  .215، ص مرجع سابقياسر سيد الحديدي،  )1(

  .126سابق، ص لينا حسن زكي، مرجع  )2( 

  .127المرجع نفسه، ص  )3( 
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مات التي تصبح من قبيل للشبكة أي لم يحصل عليها من المانح، وكذا المعلو قبل انضمامه 

المعلومات الشائعة أو التي تصبح متاحة للجميع خلال بضعة أعوام بسبب عدم تجديد أو 

الالتزام بالسرية إلى تطوير المعرفة الفنية المنقولة، بالإضافة إلى ذلك يعدّ منطقيا امتداد 

تقرر من أجلها التحسينات اللاحقة على المعرفة الفنية، وذلك لتوافر الحكمة نفسها التي 

الالتزام بالمحافظة على السرية، لكن إذا كانت هذه التحسينات أدخلت من قبل المتلقي فيمكن 

إذا كانت هذه  )1(.أن يستخدمها خارج نطاق مفهوم الامتياز أو التنازل عنها للتغيير

الإضافات يمكن فصلها عن المعرفة الفنية، أما إذا كانت يستحيل فصلها عن أصل 

  .المعلومات التي تم نقلها فإن الشرط يشملها

المدة محددا بفترة زمنية أما من حيث المدة، عادة لا يكون نطاق الشرط من حيث 

، والتي تبدأ من السرية غير معلنةالطرفان في العقد، وإنما يتحدد بمدى بقاء المورفة يدرجها 

  )2(.تاريخ حصول المتلقي على حقوق المعرفة المختلفة إلى تاريخ انتهاء العقد

ويتحدّد كذلك شرط السرية من حيث الأشخاص ليشمل المتلقي في المقام الأول، 

وإذا كان الأمر يتعلق بشخص اعتباري فيلتزم ممثلوه الشرعيون بالشرط نفسه، كذلك يمتدّ 

 ع على المعارف الفنية محلّ العقدرط السرية ليشمل الأشخاص الذين يجوز لهم الإطلاش

 )3(.أو المقاولين من الباطنمثل المستخدمين لدى المتلقي ووكلائه وشركائه وأقاربه ومووليه، 

كذلك يجبر المتلقي على التعامل مع الغير ممن لا تربطه بهم علاقة تعاقدية، وهنا يجب 

تعمد إلزامهم بشرط عليه التزام الحيطة والحذر نحوهم، وفي هذا المجال قد يلجأ المتلقي إلى 

السرية من خلال إخضاعهم لعلاقة تعاقدية مع المانح، يلتزمون من خلالها بشرط السرية 

اثل التزام المتلقي نفسه، ومما لاشك فيه أن زيادة عدد الوسطاء والمستخدمين والذي قد يم

                                                           

 
  .216سابق، ص مرجع  ياسر سيد الحديدي، )1(

  .128سابق ، ص مرجع لينا حسن زكي،  )2( 

  .217سابق، ص ياسر سيد الحديدي، مرجع  )3( 
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من مخاطر الحفاظ على سرية المعارف الفنية  يعظمغير الثابتين في بعض الشبكات 

  )1(.المنقولة

  المنافسة  الالتزام بعدم: الفرع الثاني

المشتري أي كل التزام مباشر أو غير مباشر يمنع "شرط عدم المنافسة هو 

المرخص له في عقد الترخيص أو عقد الفرانشيز من إنتاج أو إعادة شراء سلع أو خدمات 

  )2(".تكون منافسة للسلع أو الخدمات محلّ العقد

  طيلة مدة العقد وحتى بعد انتهائهفيلتزم الممنوح له بعدم منافسة المانح، وذلك 

رض منتجات أو تقديم خدمات منافسة لما حيث يمتنع أثناء سريان عقد الفرانشيز إنتاج أو ع

  )3(.تنتجه أو تقدمه مؤسسة المانح

أن التزام المانح بعدم المنافسة بعد نهاية عقد الفرانشيز، فيكون بامتناع  حينفي 

الممنوح له عن ممارسة نفس النشاط في الإقليم الذي كان يزاول فيه نشاطه، بالإضافة عن 

 لانتماء وممارسة نفس نشاط المانحسة شرط عدم إعادة اامتناعه عن الانضمام لشبكة مناف

وذلك عقب انقضاء العقد بمدة معينة محددة قانونا، أو بموجب اتفاق بين الطرفين ويرجع 

السبب في وضع هذا الالتزام حتى بعد انتهاء عقد الفرانشيز، إلى أن ما حققه الممنوح من 

لية معرفة المانح الفنية وسمعة مقومات شهرة تجارية زادت من أرقام مبيعاته، يرجع لفعا

  )4(.تجارته المعنوية

                                                           

 
  .217، ص ياسر سيد الحديدي، مرجع سابق )1(

  حة لنيل شهادة دكتوراه في العلومبوعش وافية، عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية وقواعد المنافسة، أطرو  )2( 
  .87، ص 2020تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .56سابق، صعروسي ساسية، مرجع  )3( 

عقد الفرانشيز نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماستر  : مقيدش فايزة، بلحمري جيهان، المعرفة الفنية في عقود الأعمال )4( 
  .58ص  2022محمد الصديق بن يحيى، جيجل، لحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخصص قانون أعمال، كلية ا
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وقد جاء في حكم حديث من محكمة النقض الفرنسية أن شرط عدم المنافسة 

التي ينقلها المورد للمشتري، وبالتالي اعتبرت المحكمة أن ضروري لحماية المعرفة الفنية 

د انتهاك لشرط عدم المنافسة إقامة نشاط تعليمي مماثل خلال مدة حظر عدم المنافسة يع

تأسيسا على أن النشاط الجديد ما كان أن يتأسس إلا بالمعرفة الفنية التي اكتسبت من قبل 

  )1(.هذا العقد

بصحة شرط  pronuptiaوفي الاتجاه ذاته أقرت محكمة العدل الأوروبية في حكم 

انتهائه، إقامة نشاط مماثل أو مشابه خلال فترة العقد أو عند عدم المنافسة، الذي يحظر 

ولقد بررت المحكمة موقفها بأن المانح قد سمح لتجار يفتقرون إلى الخبرة المهمة بالتوصل 

  )2(.يتوصلوا إليها إلا بعد عملية بحث طويلة وشاقةإلى مناهج لم يكونوا ل

والجدير بالذكر يجب أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان فلا يكفي أن 

 يجب أن يكون محددا من حيث المدةيكون الشرط منصوص عليه صراحة في العقد، وإنما 

بأن تكون المدة معقولة، سنة على سبيل المثال بعد انقضاء العقد، وكذلك من حيث النطاق 

، وبالتالي يمكن إبطاله بحكم قضائي لانتهاك مبدأ حرية الجغرافي، وإلا عد غير مشروع

  )3(.التجارة والصناعة

  

                                                           

 
، مجلة الاجتهاد "النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري في النظام السعودي الجديد"هاني محمد مؤنس عوض،  )1(

  .740ص ، 2021 الجزائر، ،جامعة محمد خيضر، بسكرة كلية إدارة الأعمال،، 25، العدد 13المجلد القضائي، 

  .222سابق، ص ياسر سيد الحديدي، مرجع  )2( 

  .112، 111سابق، ص ص لينا حسن زكي، مرجع  )3( 
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تلعب عقود الأعمال دورا جوهريا في عملية نقل المعرفة الفنية التي لا يملكها إلا عدد     

ظهور  ىالدول، وتنحصر في الدول المتقدمة دون الدول النامية وهذا ما أدى إل من قليل

  .فجوة إقتصادية عميقة بين تلك الدول لصالح الدول المتقدمة

فعقود الأعمال تجسد غالبا العلاقة غير المتوازنة وغير المتكافئة بين الأطراف المتعاقدة     

من حيث أن الطرف الضعيف يكون غالبا من الدول النامية أما الطرف القوي فيكون من 

المتعددة الجنسيات التي تتبع هذه الدول، وهذا اجع للتطبيق الدول المتقدمة، أو من الشركات 

الصارم لمبدأ سلطان الإرادة التي يرتب نتائج عملية سيئة أهمها تكريس استغلال القوي 

للضعيف وغياب البعد الأخلاقي عن فكرة التعاقد، وتتسع فكرة التوازن العقدي لتشمل العقد 

نقضائه، حيث لم يعد من المنطقي التسليم بمقولة أن عند نشأته وفي مرحلة تنفيذه إلى غاية ا

الأطراف متساوون وأنهم يصنعون عدالة العقد بأنفسهم، في ظل التفاوت الإقتصادي 

والمعرفي بين الطرفين المتعاقدين، وهذا ما التمسناه من دراسة بعض نماذج هذه العقود كعقد 

  .تحويل الفاتورة التسيير، عقد الفرانشيز، عقد نقد التكنولوجيا، عقد 

  :تسمح الدراسة من هذا المنطلق بالتوصل الى عدة نتائج أبرزها     

صعوبة تطبيق المساواة الإقصادية بين أطراف عقود الأعمال، وذلك لأن المشكلة فيها  )1

ليس مشكل قانوني بل مشكل اقتصادي، فمن الناحية القانونية أطراف عقود الأعمال 

ى طرف يعد حقا للطرف الآخر، لكن من الناحية الإقتصادية متساوية فكل التزام يقع عل

وة إقتصادية كبيرة وأطراف فإن الأطراف غير متساوية إذ أن هناك متعاملين يملكون ق

، والمعروف أن السوق يفتقد للأخلاق والأولوية تكون للمال والتكنولوجيا ما قد أخرى لا

 .يملكهايخلق فرق بين المتعامل الذي يملكها والذي لا 
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تنظيم المشرع الجزائري لعقد التسيير تنظيما غير دقيق يدور حول عموميات تسمح  )2

للطرف الأجنبي من فرض أفكاره ومعلوماته، وكذا شروطه رغم مروره بمرحلة تفاوض 

 .كأساس قانوني لإبرام العقد وتحديد مضمونه 

الشركة مختلطة ثقل الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسة العمومية الإقتصادية أو  )3

الإقتصاد في عقد التسيير، إذ تقوم جل التزاماتها على تحقيق نتيجة بينما تقوم التزامات 

الطرف المسير على بدل عناية الرجل الحريص، بالاضافة إلى حريته في التصرف في 

 .الأمر الذي يوسع الفجوة الإقتصادية والفرق الكبير بين التزامات الطرفينو  ،كل التفاصيل

ظيم المشرع الجزائري لعقد تحويل الفاتورة في القانون التجاري في الفصل المتعلق تن )4

بالأوراق التجارية، إلى جانب سند الشحن وسند الخزن مع أنه من الصعب تداوله عن 

طريق التظهير، بالإضافة إلى أنه خصص له خمس مواد فقط وهي محاولة محتشمة ولا 

 .ح ببروز الإختلال في المراكز العقدية تكفل تغطية جميع الثغرات التي تسم

هدف الدول المتقدمة من إبرام عقد نقل التكنولوجيا هو تعميق الفجوة الإقتصادية  )5

والتكنولوجية كونه وسيلة عقدية فعالة للتحكم في التكنولوجيا بواسطة الشركات متعددة 

 .الجنسيات

با ما تكون غير متكافئة، على د نقل التكنولوجيا غالأطراف العلاقة التعاقدية في عق أن )6

الرغم من تعبير كلا الطرفين عن إرادتهما لأن ضعف المركز التفاوضي للطرف المتلقي 

يجعل الطرف المورد تحت غطاء الإحتكار القانوني يفرض شروط تعسفية عليه، في 

 .حين يقبل الطرف المتلقي هذه الشروط نظرا للحاجة للتكنولوجيا

ها عقد الفرانشيز تكمن في عدم التكافؤ بين أطراف العقد وهذا راجع أهم المسائل التي يثير  )7

إلى كون السوق الدولية سوق احتكارية خاصة إذا تعلق الأمر بنقل التكنولوجيا، وهذا ما 

 .الفرانشيزأدى إلى بروز ضرورة الحماية قبل التعاقدية لأطراف عقد 
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فالمتلقي دائما يبقى خاضع لسلطة غياب الإستقلالية الفعلية بين طرفي عقد الفرانشيز،  )8

وسيطرة وتبعية صاحب العلامة التجارية، وهذا يظهر جليا من خلال الشروط التقييدية 

والحصرية التي يفرضها المانح والتي تكون مرهونة بإلزامه بالبيع في منطقة جغرافية 

على فرص معينة، ويحدد له مصادر الشراء مما قد يحرمه من استغلال العلامة التجارية 

 .إضافية يمكن أن تحقق له الربح الوفير

 :وفي خضم هذه النتائج نقترح ما يلي  •

تنبيه المشرع الجزائري إلى أهمية إصدار تنظيم قانوني خاص بعقود الأعمال فبدل من  )1

تنظيم عقد التسيير وعقد تحويل الفاتورة ضمن القواعد العامة تنظيما محدودا وغير 

العقدين من الأحسن إعادة تنظيمهما بقانون خاص شامل لكل مقتضيات هذين 

 .ستقلمو 

ضرورة تقنين بعض عقود الأعمال الأخرى التي لازالت خاضعة للأعراف  بالإظافة إلى    

التجاية رغم أهميتها في نقل المعارف الفنية كعقد الفرانشيز وعقد نقل التكنولوجيا التي تمت 

ط، وهذا يعني وجود فراغ قانوني فادح يستوجب فق 1983الإشارة إليها في قانون صادر في 

  .تدخل تشريعي فعال في هذا المجال

توضيح البنود والشروط التي يستوجبها عقد التسيير والالتزامات التي يرتبها أخدا بعين  )2

الإعتبار  توفير نوع من الحماية لصالح الطرف الضعيف في العقد، فبقاء هذا العقد 

قد يرتب آثار سلبية كالوضعيات الإحتكارية والهيمنة على بدون تنظيم قانوني خاص به 

  .مجال المنافسة في السوق

تدخل المشرع لخلق ولو نوع من التوازن في العلاقات التعاقدية في عقود الأعمال عن  )3

تكفل الحماية الفعلية للطرف الضعيف في العلاقة طريق إيجاد نصوص قانونية 

مس جميع مراحل انعقاد عقد الأعمال بدءا التعاقدية وذلك بموجب أحكام خاصة ت

 .نقضاءبمرحلة التفاوض إلى مرحلة الإ
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تنظيم ملتقيات دولية في الجزائر بهدف شرح الإطار القانوني والإقتصادي لعقود  )4

الأعمال لحاجة الاقتصاد القانوني لإبرام هذا النوع من العقود والاستفادة من التجارب 

 .ورفع القدرة الحرفية لأصحاب المشاريع الاقتصادية الدولية الرائدة في هذا المجال
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 ملخص

 

  :ملخص

عقود الأعمال هي العقود التي تستجيب لحاجات المتعاملين الإقتصاديين، من الدخول     

كمفهوم إقتصادي وليس تعاقدي، فهي  التزاحم فيها والتنافس كونها نشأتإلى الأسواق و 

مرتبطة بمنطق السوق  فلغة السوق هي الغالبة،  لذلك حدث التفاوت الاقتصادي والفجوات 

الاقتصادية بين أطرافها المتعاقدة أي المتعاملين الاقتصاديين، وذلك من خلال السيولة 

لفكرية وغيرها، فمهما عملنا المالية، التكنولوجيا، المعارف الفنية وحقوق الملكية الصناعية وا

في مجال فرض حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية إلا أن الواقع التجاري فرض 

  .نفسه في إحداث إختلال في التوازن الإقتصادي لهذا النوع من العقود

Abstract: 

     Business contracts are contracts that respond to the needs of 

economic dealers  to enter the marktes, compete en them, since they 

originated as am economic concept not a contractual one, it is lenked 

to the logic of the market as the language of the market prevailes 

therefore , economic disparity and economic gaps occurred between 

it’s contracting parties, that is the iconomic  dealers, through finantial 

liquidity, technology, technical knowledge, industrial and intellectual 

property, rights and others, now matter how much we work in the 

field of impossing the weak party in the contractual reationship, the 

commorcial and economic riality impossed itself in causing an 

imbalance in the economic balance of this type of contract. 
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